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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــز حقــوق   ــسانتعزي ــهاالإن ــوق  :  وحمايت ــسائل حق م
، بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع        الإنسان

         والحريات الأساسيةالإنسانالفعلي بحقوق 
ير قابلـة للتجزئـة     حقـوق عالميـة غ ـ    :  والحريـات الأساسـية    الإنـسان حقوق      

  مترابطة متشابكة يعزز كل منها الآخر
    

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
 الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة ٦٦/١٥١يقــدَّم هــذا التقريــر عمــلاً بقــرار الجمعيــة العامــة    

  .لثامنة والستين بتقريرٍ عن تنفيذ القرارالعامة إلى الأمين العام أن يوافيها في دورتها ا
ــرُ معلومــاتٍ عــن مبــادرات اتخــذتها الــدول الأعــضاء ومنظومــة الأمــم       ويتــضمن التقري

 وآلياتهــا التابعــة للمنظمــة ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق  الإنــسانالمتحــدة وهيئــات حقــوق 
ــع حقــوق    الإنــسان ــة   وعــدالإنــسان، مــن أجــل مراعــاة الطــابعِ العــالمي لجمي ــها للتجزئ م قابليت

وترابطها وتشابكها وتعزيز كـل منـها الآخـر في إطـار سياسـاتها وأنـشطتها ولـدى الاضـطلاع                    
  .بولاياتها

  

 
  

  *  A/68/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/151�


A/68/224
 

2/27 13-41369 
 

  المحتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أولا  
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهود الدول الأعضاء  - ثانيا  
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهود منظومة الأمم المتحدة  - ثالثا   
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسان التابعة للأمم المتحدةجهود هيئات وآليات حقوق الإ  - رابعا   

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئات معاهدات حقوق الإنسان  -ألف     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان  - اء ـب    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستعراض الدوري الشامل  - جيم     

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهود مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  -خامسا   
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة الدعوة  - ألف    
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمشورة في مجال السياساتاإسداء   -  اءـب    
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإصلاح التشريعي وبناء المؤسسات  -  جيم    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات  -  دال    
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهود الإدماج  -  هاء    
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرصد والتحقيقاتأنشطة   -  واو    
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والتدريبالتثقيف  -  زاي    
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشوراتالم  -  حاء    

٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات  -  اسادس  
  



A/68/224  
 

13-41369 3/27 
 

  ةمقدم  - أولا  
، أن يقدم إليهـا في دورتهـا    ٦٦/١٥١طلبت الجمعيةُ العامة إلى الأمين العام، في قرارها           

الثامنة والـستين تقريـرا عـن تنفيـذ القـرار المـذكور، فيمـا يتعلـق بالطـابع العـالمي لجميـع حقـوق                         
وتـــشابكها وتعزيـــز كـــل  رابطهـــا يتـــها للتجزئـــة وت والحريـــات الأساســـية وعـــدم قابلالإنـــسان

  .الآخر منها
ــوق          ــدة لحقـ ــت مفوضـــية الأمـــم المتحـ ــتجابةً لـــذلك الطلـــب، بعثـ  في الإنـــسانواسـ

ــران ١٤ ــه /حزي ــم المتحــدة،     ٢٠١٣يوني ــدول الأعــضاء ومنظمــات الأم ــذكرةً شــفوية إلى ال  م
، ٢٠١٣يوليـه   / تمـوز  ١٦لـول   وبح. طالبةً إليها موافاتهـا بمـساهمةِ كـل منـها في التقريـر المطلـوب              

 قــد تلقــت ردودا مــن حكومــات كــلٍ مــن الأردن وإيطاليــا   الإنــسانكانــت مفوضــية حقــوق  
ة العمـــل الدوليـــة وبرنـــامج وغواتيمـــالا وقطـــر وكولومبيـــا وهنـــدوراس، وكـــذلك مـــن منظمـــ

  .)١(العالمي الأغذية
    

  جهود الدول الأعضاء  - ثانيا  
  كولومبيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣يوليه /تموز ١٥[

  
 الإنـساني  والقـانون  الإنـسان ذكرت حكومةُ كولومبيـا أن لـديها نظامـا وطنيـا لحقـوق               

الدولي يعد أداتها الرئيسية التي تستعين بها لتنـسيق أنـشطتها ومبادراتهـا علـى الـصعيدين الـوطني                   
ــوق      ــف في مجــال حق ــة والتثقي ــة والثقاف ــي في مجــالات المواطن ــسانوالمحل ــوقالإن ــة ؛ والحق  المدني

والــسياسية؛ والــتراع المــسلح؛ والحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة؛ والعدالــة؛  
ويشمل النظام المذكور أيضا مبادئ أساسـية       . والمساواة، ومنع التمييز واحترام الهويات المتنوعة     

، الإنـسان   يكرسها الدسـتور الكولـومبي وترسـخها المعاهـدات الدوليـة لحقـوق             الإنسانلحقوق  
  .  وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئةالإنسانوهو بذلك يساهم في تعزيز عالمية جميع حقوق 

__________ 
 .نصوصُ المساهمات الأصلية محفوظةٌ لدى الأمانة العامة حيث يمكن الاطلاع عليها  )١(  
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ومن الأهداف الرئيسية لهذا النظام تعزيز المؤسسات الوطنية؛ وتنظـيم بـرامج حكوميـة               
 الإنـسان وطنية ومحلية تضمن فعالية الإجراءات؛ وتوفير الهيكـل الـلازم لـسياسةٍ وطنيـة لحقـوق                 

الترويج لتعميم نهجٍ قائم على الحقوق في السياسات العامة؛ وتعزيز متابعة الالتزامات الدوليـة              و
  . الإنسانالمتعلقة بحقوق 

وأوضحت كولومبيا أن النظامَ المذكور مثـالٌ علـى الجهـود الـتي تبـذلها وعلـى التزامهـا                    
عنيـة يغلـب عليهـا المنحـى         أكثر اتساقاً وإشـراكاً للأطـراف الم       الإنسانباعتماد سياساتٍ لحقوق    

البنّاء والمستدام وتقوم على مواءمة الأنشطة الحكومية وقنوات الحوار والتشاور التي تقيمها مـع            
المجتمع المدني وعلـى التعـاون مـع المجتمـع الـدولي، وذلـك مـن خـلال تنظـيم المنـابر علـى صـعيد                          

  .الإنسانالإدارات إضافة إلى عقد مؤتمرٍ وطني يُعنى بحقوق 
  

  واتيمالاغ    
  ]بالإسبانية: الأصل[

  ]٢٠١٣يوليه / تموز٤[
  

، في ضـوء    الإنـسان أقرت حكومةُ غواتيمالا بالحاجة إلى اتبـاع نهـج كلـي إزاء حقـوق                 
وســلّطت الحكومــة . تعــدد الثقافــات واللغــات في ذلــك البلــد وتنــوع التركيبــة الإثنيــة لــسكانه  

 الواجبـة للجميـع دونمـا تمييـز مـن           نالإنـسا الضوء على الجهود المبذولة مـن أجـل تعزيـز حقـوق             
ــوق     أي ــة حق ــوع وترســيخ حماي ــسانن ــيد     الإن ــز الحكــم الرش ــة تعزي ــة، بغي ــاتها العام  في سياس

وفي هذا الـصدد، أقـرت غواتيمـالا    . والديمقراطية والسلام والتنمية البشرية على الصعيد الوطني      
ية لتحقيـق النمـو الاقتـصادي       بأهمية تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، التي تعتـبر دعـائم أساس ـ          

  . المستدام والتنمية، والقضاء على الفقر والجوع، وإحلال السلام والأمن والعدالة
وأفادت غواتيمالا بأن سياساتٍ وبرامجَ عامـة وُضـعت ونُفـذت علـى الـصعيد الـوطني           

  .  وحمايتهاالإنسانللنهوض بتعزيز جميع حقوق 
مية مسؤولة عـن ضـمان الامتثـال للحقـوق     وأشارت غواتيمالا إلى وجود أجهزة حكو    

 ومنـها   الإنـسان الدستورية، فضلا عن هيئات بعينـها أوكلـت إليهـا مهـام محـددة تتعلـق بحقـوق                   
 التابعــة للكــونغرس الــوطني؛ ومكتــب أمــين المظــالم والمفــوّض المعــني الإنــسانمــثلا لجنــة حقــوق 

ريـة لـشؤون التخطـيط والبرمجـة         التابع للكونغرس الوطني؛ وأمانة رئاسة الجمهو      الإنسانبحقوق  
ولتعزيـز الإدمـاج    . الإنـسان التي تنظم السياسات وتعد الميزانيـة الوطنيـة في إطـار مـراعٍ لحقـوق                

الاجتمــاعي في غواتيمــالا، اعتُمــدت عــدة خطــط حكوميــة لتنفيــذ سياســات تتنــاول ديمقراطيــة 
  . ة والإنتاجيةالأمن والعدالة، والتنمية الاقتصادية، والهياكل الأساسية الاجتماعي
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 عُهـد إليهـا بمـسؤولية       الإنـسان وأشارت غواتيمالا أيضاً إلى إنشاءِ لجنة رئاسية لحقـوق            
 ورصد الامتثال للتوصيات الصادرة عن آليات الأمـم المتحـدة           الإنسانتنسيق سياسات حقوق    

  .الإنسانلحقوق 
  

  هندوراس    
  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣يوليه / تموز١[

  
ــاير / هنــدوراس إلى أن اعتمادهــا في كــانون الثــاني أشــارت حكومــة    سياســةً ٢٠١٣ين

 يعد في حد ذاته مبادرة رئيـسية        الإنسانعامة وخطة عمل وطنية تتناولان للمرة الأولى حقوق         
 في سياســاتها الوطنيــة وتوطيــد التعــاون في ميــدان حقــوق الإنــسانالهــدف منــها إدمــاج حقــوق 

 وعدم قابليتها للتجزئة وتـشابكها وأهميتـها        الإنسان حقوق   واستنادا إلى مبادئ عالميةِ   . الإنسان
على أصعدة متعددة وشاملة، تهدف السياسةُ العامة وخطـة العمـل إلى ترسـيخ نهـجٍ يقـوم علـى                    

 يُسترشد به لإدارة الشؤون العامة في جهاز الدولة بكـل مـستوياته وذلـك بغيـة         الإنسانحقوق  
.  الواجبـة للنـاس كافـة وضـمان تمتـع الكـل بهـا         نسانالإضمان الحماية والاحترام لجميع حقوق      

وفي هذا الصدد، تراعي السياسةُ العامة وخطة العمل الاحتياجاتِ الخاصة لشرائح معينة، منـها              
الأطفال والنساء وكبار السن والـشعوب الأصـلية والمنحـدرون مـن أصـل أفريقـي والمهـاجرون                  

رو الهويـة الجنـسية والأشـخاص ذوو الإعاقـة          والمثليات والمثليين ومزدوجـو الميـل الجنـسي ومغـاي         
  .الإنسانوالأشخاص المحرومون من الحرية والمدافعون عن حقوق 

وأشارت هندوراس إلى أن السياسة العامـة وخطـة العمـل تحـددان إجـراءاتٍ سياسـاتية                   
 أولويــة مــن أولويــات ١٧عامــة تُتخــذ في مجــالات رئيــسية وتــبرز التزامــات الدولــة تجــاه تحقيــق  

ــوق ــسان حق ــة       الإن ــة الحقيق ــة وفي معرف ــة والعقلي ــسلامة البدني ــاة وفي ال ــشمل الحــق في الحي ، ت
والمشاركة والحصول على المعلومات وفي حرية التعبير والتعليم والصحة والغذاء والعمل والميـاه       

وأفادت هندوراس بأنها ستسعى إلى كفالة تعزيز تلـك الحقـوق وحمايتـها         . والمسكن وفي الثقافة  
 توجيه التركيز في الإجراءات الـتي تتخـذها الدولـة إلى التـشريع والـسياسات العامـة،                  من خلال 

 والمـساءلة والـشفافية، ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب وصـرف               الإنـسان وإرساء ثقافة لحقوق    
  . التعويضات لمستحقيها، وبناء قدرة أصحاب الحقوق على المطالبة بحقوقهم

، تنـاط مـسؤولية     الإنـسان لوطنيـة المتعلقـتين بحقـوق       وفي السياسة العامة وخطة العمـل ا        
 مؤسسة عامة يُطلـب منـها تنـسيق أعمالهـا مـن أجـل ضـمان اتبـاع نهـج كلـي                  ٩٠التنفيذ بعدد   

وقد أُنشئت لجنة مشتركة بـين المؤسـسات لرصـدِ تنفيـذ الـسياسة              . الإنسانإزاء إعمال حقوق    
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العامـة، كمـا أنـشئ مجلـسٌ استـشاري          العامة وخطة العمل وتيسير التنسيق فيما بين المؤسسات         
واعترفت هندوراس بالدعم الـذي يقدمـه   . لتيسير الحوار مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية  

كــل مــن المجتمــع الــدولي ومنظومــة الأمــم المتحــدة مــن أجــل كفالــة اعتمــاد نهــج متكامــل إزاء    
  .الإنسانحقوق 

  
  إيطاليا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣ يوليه/ تموز٢[

  
قــدمت حكومــةُ إيطاليــا المعلومــات عــن ثــلاث مبــادرات وطنيــة اضــطلعت بهــا وزارة     

الخارجية في الآونة الأخيرة في مجالات حرية الدين أو المعتقد ومنع الإبادة الجماعية والمـسؤولية               
عن الحماية، وعرضتها كمثال للجهود التي تبذلها من أجل توطيد وتعزيز مبادئ عالمية حقـوق               

وتبين هذه المساعي الروابط بين حريـة الـدين         .  جميعا وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة     نسانالإ
 من جهة أخـرى ومنـها مـثلا         الإنسانومنع ارتكاب الفظائع الجماعية من جهة، وسائر حقوق         

ــشار       كة المجتمــع المــدني في عمليــات   الحــق في التعلــيم وفي حريــة التعــبير وحمايــة الأقليــات وم
  .القرار صنع

 ٢٠١٢سـبتمبر   /وفي نشاط مواز وحلقة نقاش عقدا على المـستوى الـوزاري في أيلـول               
 كـأداة لإشـاعة التـسامح    الإنـسان المجتمـع المـدني والتثقيـف في مجـال حقـوق      ”وتناولا موضـوع   

، سُلّط الضوء على دور المجتمع المدني والمجتمع الدولي في إشـاعة التـسامح والحـوار بـين              “الديني
نشوب الصراعات الناشـئة عـن اخـتلاف المعتقـد الـديني ونـزع فتيلـها مـن خـلال                    الأديان ومنع   

  . الإنسانالتثقيف في مجال حقوق 
 حلقـةُ عمـلٍ للمتابعـة تناولـت سـبل تعزيـز الحريـات             ٢٠١٣فبرايـر   /وعُقدت في شـباط     

 الدينية والتعايش السلمي واتجه التركيز فيها على الدور الجوهري الذي تؤديـه وسـائط الإعـلام     
مـــن ثم توطيـــد الحـــوار والتـــسامح والأوســـاط الأكاديميـــة في إعـــلام الـــرأي العـــام وتـــشكيله و 

  . الأديان بين
 مؤتمرٌ بـشأن منـع الإبـادة الجماعيـة والمـسؤولية            ٢٠١٣يونيه  /وكذلك عقد في حزيران     

لمتحـدة  آلية الأمم المتحدة للإنذار المبكر، واتجه التركيـز فيـه إلى أهميـة آليـة الأمـم ا                 : عن الحماية 
للإنذار المبكر بوصفها أداة يـستعان بهـا مـن أجـل سـد الثغـرة القائمـة بـين القمـع ومنـع الإبـادة              

  .الجماعية وغير ذلك من الجرائم
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  الأردن    
  ]بالعربية: الأصل[

  ]٢٠١٣يوليه / تموز٩[
  

أشــارت حكومــةُ الأردن إلى أن الدســتورَ الأردني يــشمل ضــماناتٍ تؤكــد أن حقــوق    
فهو يتضمن، على سـبيل المثـال، أحكامـا تكفـل المـساواة             . بطة وغير قابلة للتجزئة    مترا الإنسان

أمام القانون دونما تمييز، والحق في التعليم، وتكافؤ فرص العمل للجميع، وحماية المـرأة والطفـل                
ــأليف       ــذاء والاســتغلال، وحقــوق العمــال شــاملة حــق ت وكبــار الــسن وذوي الإعاقــة مــن الإي

ــة  ــسرية       الاتحــادات العمالي ــادة الق ــع الإع ــى أحكــام تمن ــوي عل ــا؛ وكــذلك يحت ــضمام إليه  والان
، منـها   الإنـسان وأشار الأردن أيضا إلى أنه صدق على عدة معاهدات دوليـة لحقـوق              . للاجئين

اتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء العمل الجبري، واتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                  
  . التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينةضد المرأة، واتفاقية مناهضة

ويضاف إلى ذلك أن الأردن أنشأ هيئاتٍ متخصصة كُلفـت برصـد تنفيـذ التزاماتـه في                   
 وهو مؤسـسةٌ وطنيـة مـستقلة تُعـنى          الإنسان، ومنها المركز الوطني لحقوق      الإنسانمجال حقوق   

ــز حقــوق   الإنــسانبحقــوق  ــسانا مــسؤولة عــن تعزي ــها ومعالجــة الــشكاوى ورصــد   لإن  وحمايت
؛ واللجنـة الوطنيـة الأردنيـة لـشؤون المـرأة الـتي تـدعم تعمـيم مراعـاة                   الإنسانانتهاكات حقوق   

منظــور المــساواة بــين الجنــسين في جميــع الميــادين الــسياساتية؛ والمجلــس الــوطني لــشؤون الأســرة   
  .المسؤول عن تحسين نوعية الحياة للأسرة الأردنية

  
  طرق    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣يوليه / تموز٢[

 وحمايتـــها علـــى جميـــع الإنـــسانشـــددت حكومـــة قطـــر علـــى أهميـــة تعزيـــز حقـــوق    
عاهــدات الدوليــة لـــحقوق ه عــن طريــق التــصديق علــى عــدد مــن المالمــستويات، وهــو مــا ترجمتــ

اون الـدولي    في السياسات والتشريعات الوطنيـة، وتعزيـز التع ـ        الإنسان، وإدماج حقوق    الإنسان
وأشــارت قطــر إلى أن دســتورها يؤكــد مبــادئ تكامــل الحقــوق والحريــات        . في هــذا المجــال 

الأساسية وتـشابكها وعـدم قابليتـها للتجزئـة، ويـشمل ذلـك مجمـوع الحقـوق المدنيـة والثقافيـة                     
ــة بحقــوق       ــة أخــرى متعلق ــشريعات وطني ــة، في حــين أن ت ــسياسية والاجتماعي ــصادية وال والاقت

  . أيضا المساواة بين الجنسين تعززالإنسان
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ــوق           ــاج حق ــز إدم ــة بتعزي ــة مكلف ــدة مؤســسات حكومي ــشاء ع وأشــارت قطــر إلى إن
 وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة في مسعى إضافي لتقويـة جهـاز الدولـة، مثـل مكتـب                  الإنسان
 في وزارة الداخليـــة إضـــافة إلى الإنـــسان في وزارة الخارجيـــة وإدارة حقـــوق الإنـــسانحقـــوق 

وأنشأت قطر، علاوة علـى ذلـك، المؤسـسة القطريـة لحمايـة             . لس الأعلى للشؤون الخارجية   المج
  .الإنسانالطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لحقوق 

 الراميـة إلى أن يتـوافر لجميـع الأجيـال بحلـول      “٢٠٣٠الرؤية الوطنيـة  ”وباعتماد قطر     
ى معيشي مرتفع في جميـع المجـالات مـن خـلال التنميـة المـستدامة، تـبنى هـذا                     مستو ٢٠٣٠عام  

 الإنـسان البلد إطاراً لتنفيذ استراتيجيته لـلتنمية الوطنية التي تشمل مسائل كبرى تتعلـق بحقـوق                
  .مثل التعليم، والصحة، والبيئة، وحقوق العمال، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل

ستضافت قطر عدة اتفاقيات ومحافـل عالميـة متعلقـة بحقـوق            وفي مجال التعاون الدولي، ا      
ــسان ــة       الإن ــاني للديمقراطي ــثلا الملتقــى الث ــها م ــسلام، من ــة ال ــز ثقاف ــة وتعزي ــة والديمقراطي  والتنمي

  .والإصلاح السياسي في الوطن العربي
    

  جهود منظومة الأمم المتحدة  -ثالثا   
  منظمة العمل الدولية    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣يونيه / حزيران٢٥[

تضع منظمـة العمـل الدوليـة الحـق في العمـل في صـميم أنـشطتها، بمـا في ذلـك مفهـوم                          
وقد أكدت منظمة العمل الدولية على أعلى مستويات صنع السياسات والقـرار            . العمل اللائق 

، وشـددت   الإنـسان بها أهميةَ المبادئ والحقـوق الأساسـية في مجـال العمـل بوصـفها مـن حقـوق                   
  .ى تلازمها وترابطها وتعزيز كل منها للآخرعل

وعلى مدى عقـود، شـددت منظمـة العمـل الدوليـة في إعلانهـا الـصادر بـشأن المبـادئ                       
على الدور الرئيسي للمنظمـة في مـساعدة الـدول          ) ١٩٩٨(والحقوق الأساسية في مجال العمل      

لهـا، ثم أعـادت التأكيـد    الأعضاء على احترام الحقوق الأساسية في مجال العمـل وتعزيزهـا وإعما           
  . بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة٢٠٠٨على ذلك في الإعلان الصادر في عام 

:  بإعـادة تأكيـد مـا يلـي        ٢٠١٢يونيـه   /واختُتم مؤتمر العمل الدولي المعقـود في حزيـران          
هميـة الخاصـة    الأ) ب(الطابع العالمي والراسخ للمبادئ والحقوق الأساسـية في مجـال العمـل؛             ) أ(

 وباعتبارهـا شـروطا تمكينيـة تـساعد علـى           الإنـسان لتلك المبادئ والحقوق بوصفها مـن حقـوق         
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تلازُم وترابط كل فئة من فئات الحقوق الأساسية وتعزيـز كـل منـها              ) ج(إيجاد وظائف لائقة؛    
  .للآخر، وما يترتب على ذلك من حاجة إلى اتباع نهج متكامل في إعمالها

 أن الإعمــال الكامــل للمبــادئ والحقــوق الأساســية في مجــال العمــل وخلــص المــؤتمر إلى  
 والحريـات الديمقراطيـة وسـيادة القـانون؛ ومـن      الإنـسان يمكن النهوض به في بيئة تحتـرم حقـوق       

ــة؛ ونظــم       ــة الفاعل ــة؛ والمؤســسات العام ــشفافة والفعال خــلال اســتقلال القــضاء؛ والحوكمــة ال
  . للجميع؛ والحوار الاجتماعي الفعالالحماية الاجتماعية والتعليم المتاحة

، اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدوليـة خطـة عمـل بـشأن المبـادئ            ٢٠١٢وفي عام     
والحقوق الأساسية في مجال العمل، تضع أهدافا وأنشطة تشمل مجمل عمل المنظمـة وترمـي إلى       

ة أيــضا بــرامج ونفــذت منظمــة العمــل الدوليــ. إعمــال تلــك المبــادئ والحقــوق بطريقــة متكاملــة
تركز على تعزيز إدماج الحقوق الأساسية في مجال العمـل، مثـل البرنـامج الـدولي للقـضاء علـى                    

  .عمل الأطفال
 الإنـسان وعلاوة على ذلك، لاحظت منظمة العمل الدوليـة أن تعمـيم مراعـاة حقـوق            

، التي تعـد   نسانالإقد تعزَّز من خلال آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق             
وأقــرت الآليــة بــأن الاتفاقيــات الأساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة وهيئاتهــا   . المنظمــة طرفــا فيهــا

 وهـي بالتـالي تتكامـل مـع سـائر           الإنـسان الرقابية تشكل جزءا من إطار الأمـم المتحـدة لحقـوق            
لــك في الأحكــام الــصادرة عــن الأمــم المتحــدة وتعززهــا علــى نحــو متبــادل، وأدرجــت الآليــة ذ  

  .ورقتها المفاهيمية التأسيسية
وخلصت منظمة العمل الدوليـة إلى أن أزمـة البطالـة العالميـة الراهنـة لفتـت الانتبـاه إلى                      

ومع ذلك، وبسبب الصلة الـتي لا تنفـصم         . الحاجة الماسة إلى استراتيجيات لـتوليد فرص العمل      
ن الحـصول عليـه دون أن يقتـرن     ، فـإن العمـل اللائـق لا يمك ـ        الإنسانبين العمل اللائق وحقوق     

 واحترامهـــا ومراعاتهـــا علـــى  والحريـــات الأساســـيةالإنـــسانبـــالتمتع الكامـــل بجميـــع حقـــوق 
  .العالمي الصعيد

  
  برنامج الأغذية العالمي     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧[

ة مــن المعونــة أبلــغ برنــامج الأغذيــة العــالمي عــن تحولــه الاســتراتيجي في الآونــة الأخــير    
وقد عزز هذا التحول دور برنـامج       . الغذائية إلى مجموعة متنوعة من مبادرات المساعدة الغذائية       

الأغذية العالمي كمقدِّم مباشر للمساعدة الغذائيـة وكجهـة تمكينيـة تـدعم الحكومـات والأفـراد                  
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ــول مــستدامة للأمــن الغــذائي   ــادر   . في إيجــاد حل ــصميم مب ــضا ت ــاح هــذا التغــيير أي ات تلــبي وأت
الاحتياجات الغذائية الفورية للأشخاص المعرضين للخطر وتساعد في الوقت ذاتـه علـى تمكـين               
الأشخاص المتضررين من الأزمات من ضمان أمنهم الغذائي، كما أتاح دعمَ الـدول مـن أجـل      

ــاء بالتزاماتهــا بالعمــل علــى إعمــال حقــوق     ــسانالوف ــا في ذلــك الحــق   الإن ــشكل تــدريجي، بم  ب
  .الغذاء في

ولاحظ برنامج الأغذية العالمي أن عمليات برمجة المساعدة الغذائية والمبادرات المكملـة           
 بمـا في ذلـك طـابع هـذه          - الإنسانلها تراعي الروابط بين الأمن الغذائي وتعزيز وحماية حقوق          

 وتـدعم في    -الحقوق كحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة مترابطة متشابكة يعزز كل منها الآخر             
، مثل الحق في الحيـاة والتعلـيم والحمايـة الاجتماعيـة وفي             الإنساناية المطاف عددا من حقوق      نه

وحينمـا تقتـرن هـذه الحقـوق ببعـضها          . الحصول على أعلـى مـستوى يمكـن بلوغـه مـن الـصحة             
ــذاء     ــال الحــق في الغ ــة في إعم ــسهم مجتمع ــا ت ــبعض، فإنه ــالمي،   . ال ــة الع ــامج الأغذي وعــرَض برن

 والمــصممة مــن أجــل “المــشتريات في خدمــة التقــدم”راء المعروفــة باســم كمثــال، مبــادرة الــش
ــواق         ــنخفض إلى أس ــدخل الم ــزارعين ذوي ال ــصغيرة والم ــازات ال ــز وصــول أصــحاب الحي تعزي

وقد أسهمت المبادرة في نهاية المطـاف في إعمـال   . يستطيعون فيها بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية    
لأشــخاص علــى إنتــاج وبيــع الغــذاء الــذي يحتاجونــه  الحــق في الغــذاء عــن طريــق تعزيــز قــدرة ا 

  .والحصول عليه، الأمر الذي يدعم اعتمادهم على الذات
وســاعد الــدعمُ الــتقني الــذي يقدمــه برنــامج الأغذيــة العــالمي إلى الحكومــات في تعزيــز    

ــا    ــة وبرامجه ــة الوطني ــة الاجتماعي ــز    . سياســات الحماي ــشاء وتعزي ــة إلى إن ــذلت الجهــود الرامي وبُ
برامج الوطنية لـلتغذية المدرسية وركزت تلك الجهود بوجه خاص على الملكية الوطنية وبنـاء              الـ

ــة  ــدرات الحكومي ــام . الق ــاء  ٢٠١٢وفي ع ــى زه ــن     ٢٥، تلق ــا م ــصفهم تقريب ــل، ن ــون طف  ملي
وتــوفر بــرامج التغذيــة المدرســية الوطنيــة . الفتيــات، الــدعم مــن خــلال بــرامج التغذيــة المدرســية

الحمايـة الاجتماعيـة أدوات ملموسـة لزيـادة مـستويات رأس المـال البـشري                وغيرها مـن بـرامج      
وكان من أثر ذلك أن زادت فـرص بلـوغ مـستوى معيـشي ملائـم مـع                  . ودخل الأسر المعيشية  

  .الإسهام في الوقت ذاته في الحق في الغذاء
ــالمي حقــوق       ــة الع ــامجُ الأغذي ــسانوراعــى برن ــشغيلي    الإن ــضا مــن خــلال نهجــه الت  أي

، وهـو   الإنـسان البرمجة الذي يمتثـل للمبـادئ الأساسـية المكوّنـة للنـهج القـائم علـى حقـوق                    إزاء
، اعتمــد برنــامج الأغذيــة  ٢٠١٢وفي عــام . يــنعكس في سياســاته وأدواتــه المتعلقــة بالبرمجــة  مــا

ية ترمـي إلى جعـل المـساعدة الغذائيـة أكثـر أمانـا وأكثـر حفظـا         الإنـسان العالمي سياسـةً للحمايـة      
وجاء تنفيذ هذه السياسة مكملا لجهـود الأمـم المتحـدة الأخـرى المـستندة إلى النـهج                  . للـكرامة
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 في البرمجة، من خلال كفالة وعي الموظفين بمعـايير ومبـادئ حقـوق     الإنسانالقائم على حقوق    
، والتماس الـسبل لـدعم أصحاب الحقـوق والمكلفـين بالواجبـات، وتوجيـه الانتبـاه إلى                الإنسان

ــد  ــهميش       احتياجــات وق ــانون الت ــات ممــن يع ــراد وفئ ــن أف ــذائي م ــن الغ ــرين إلى الأم رات المفتق
  . التمييز، وإجراء تحليل أعمق للأسباب الجذرية للجوع أو

وكعــضو في اللجنــة الدائمــة المــشتركة بــين الوكــالات ورئــيس مــشارك لفرقــة العمــل      
ج الأغذيـة العـالمي التزامـاتٍ       التابعة لها والمعنية بالمساءلة لفائدة الـسكان المتـضررين، قطـع برنـام            
وقد أسـهمت، علـى سـبيل       . تقضي بمعالجة المساءلة في عملياته وفي ممارسات تسيير الأعمال به         

ــرد عليهــا في           ــشكاوى وال ــي ال ــم تلق ــز نظ ــشاء أو تعزي ــة إلى إن ــامج الرامي ــود البرن ــال، جه المث
، إذ أنهـا    الإنـسان قـوق   أفغانستان وباكستان والفلبين وكينيا ومـالي في اتبـاع نهـج قـائم علـى ح               

كفلــت للأفــراد المتــضررين مــن الأزمــات ســبلَ مــساءلةِ مقــدّمي المــساعدة عــن نوعيــة بــرامجهم  
  .وتكاملها وأمانها

    
   التابعة للأمم المتحدةالإنسانجهود هيئات وآليات حقوق   -رابعا   

  الإنسانهيئات معاهدات حقوق   -ألف   
بليتــها للتجزئــة وتــشابكها حجــرَ زاويــةِ   وعــدم قاالإنــسانتمثــل مبــادئ عالميــة حقــوق    

 الإنـسان وتشكِّل المعاهداتُ الدوليـة الأساسـية التـسع لحقـوق           . الإنسانالقانون الدولي لحقوق    
نظاما للحماية والرصد يغطي النطاق الكامل للحقوق المدنية والثقافية والاقتـصادية والـسياسية              

ــها    ــات بعين ــة فئ ــة ولحماي ــدات . والاجتماعي ــذه المعاه ــا    وه ــضمن أحكام ــها المت ــية، بمتن  الأساس
ــة مــن خــلال       ــا يــصون الحقــوق بطريقــة نموذجي ــشابكة، تجــسِّد إطــارا مقبــولا دولي مترابطــة مت

وتتبـوأ هيئـاتُ معاهـداتِ حقـوق     .  وعدم قابليتـها للتجزئـة  الإنسانالـتشديد على عالمية حقوق    
 كمحركـاتٍ تحفـز   لإنـسان ا العشر مكانة بارزة في صميم النظام الدولي لحماية حقوق           الإنسان

وتظــل هيئــاتُ معاهــدات حقــوق . تحويــل القواعــد العالميــة إلى عدالــة اجتماعيــة ورفــاه للأفــراد 
 الإنـسان  في وضع فريد يتيح لها، في سياق تنفيـذها لولاياتهـا، أن تكفـل عالميـةَ حقـوق                    الإنسان

ــها ل     ــل منـ ــز كـ ــا وتعزيـ ــة وترابطهـ ــها للتجزئـ ــدم قابليتـ ــروعـ ــذلك، أ . لآخـ ــعياً لـ ــهمت وسـ سـ
ــا     اللجــان ــوق ورصــدها وإعم ــة الحق ــا في برمج ــالمي    إســهاما ملموس ــى نحــو ع ــا عل ــع به ل التمت
  .قابل للتجزئة وغير

 مثل اتفاقيـة حقـوق     الإنسانومن حيث تعزيز العالمية، اقتربت بعض معاهدات حقوق           
.  دولـة  ١٩٣الطفل من التصديق العالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطـراف الـتي صـدقت عليهـا                 

 في المائة علـى أربـع       ٨٠ت جميع الدول على معاهدة واحدة على الأقل، وصدّقت نسبة           وصدق
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 الأساسية، الأمـر الـذي يعكـس توافـق الـدول      الإنسانمعاهدات أو أكثر من معاهدات حقوق      
  . الإنسانالذي يرتب على كاهلها التزاماتٍ قانونية ويوفر دليلا ملموسا على عالمية حقوق 

ــدء نفــاذ البر    ــالحقوق    وعقــب ب ــدولي الخــاص ب ــاري الملحــق بالعهــد ال وتوكــول الاختي
، أصـبحت هنـاك آليـة لتلقـي التظلمـات           ٢٠١٣مـايو   /الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيار    

الـفردية لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يضع هذا العهد علـى             
ص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية الـذي ألحـق بـه بروتوكـول               قدم المساواة مع العهـد الـدولي الخـا        

وبـهذه المناسبة، شدّد رئيس لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة        .  عاما مضت  ٣٧مماثل منذ   
والثقافيــة علــى أن بــدء نفــاذ الــصك يمثــل، في جملــة أمــور، إنجــازا في مجــال الحقــوق الاقتــصادية  

نفيذ الهيكـل القـانوني المتـوخى في الإعـلان العـالمي لحقـوق       والاجتماعية والثقافية وفيما يتعلق بـت   
وشددت اللجنـة في مناسـبات كـثيرة علـى عـدم قابليـة تلـك الحقـوق للتجزئـة وعلـى                      . الإنسان

ترابطها، فلاحظت مثلا ما للحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة علـى نطـاق         
و ما أكدته أيضا في رسالتها الموجهة إلى الـدول          واسع من تأثير محتمل في الحقوق الأخرى، وه       

  .٢٠١٢نوفمبر /الأطراف في تشرين الثاني
واللجــان، في ســياق اضــطلاعها بالأعمــال المنوطــة بهــا وفقــا لـــولاية كــل منــها، تعــالِج    

ويُـذكر في مثـال علـى ذلـك أن اللجنـة الفرعيـة       . الإنـسان بفعالية الطابع المتعدد الأوجه لحقوق    
ب عنــدما تجــري زيــاراتٍ ميدانيــة بغــرض تحــسين معاملــة الأشــخاص المحــرومين مــن لمنــع التعــذي

، بما في ذلك الحـق في الـصحة والغـذاء والميـاه       الإنسانحريتهم، تنظر في النطاق الكامل لحقوق       
  . والمساعدة القانونية

 عنـدما قـدّمت    الإنـسان ويضاف إلى ذلـك أن مفوضـةَ الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق                  
، الإنــسان عــن تقويـة نظــام هيئـات معاهــدات حقـوق    ٢٠١٢يونيـه  / المعـدّ في حزيــران تقريرهـا 

 وعـدم قابليتـها     الإنـسان طرحت رؤيةً للنظام المذكور تقـوم علـى تفعيـل مبـادئ عالميـة حقـوق                 
وتـشجع  . للـتجزئة، فضلا عن مسؤولية الدول في المقام الأول عـن ضـمان تنفيـذ تلـك المبـادئ                 

 التوصــيات الــواردة في تقريرهــا علــى وضــع آليــات وطنيــة دائمــة    المفوضــة الــسامية في إحــدى 
لإعداد التقارير والتنسيق تهدف إلى تسهيل كل من إعداد التقارير في الوقت المناسب وتحـسين               

والواقع أن تلـك    . الإنسانالتنسيق في متابعة الـتوصيات الـصادرة عن هيئات معاهدات حقوق          
علــى التعامــل مــع كافــة متطلبــات آليــات الأمــم المتحــدة  الآليــات ينبغــي أن تكــون لهــا القــدرة  

 بغية تعزيز فعالية الجهود الوطنية وتنسيقها وضمان تواؤمها وتآزرها مـن أجـل              الإنسانلحقوق  
  . للناس كافةالإنسانإعمال جميع حقوق 
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   الإنسانالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق   -باء   
 الإنـسان عنصرٌ أساسي في آلية حقوق       الإنساننظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق        

والمكلفـون حاليـاً   .  بطريقة متكاملـة ومتوازنـة  الإنسانبالأمم المتحدة، وهو يغطي جميع حقوق       
، يتناولون في أعمالهم المواضـيعية والمتعلقـة ببلـدان معينـة طائفـةً واسـعة                ٤٩ بولايات، وعددهم 

 والتعــبير إلى المــسائل المتعلقــة   مــن الحــق في حريــة الــرأي الإنــسانومتنوعــة مــن قــضايا حقــوق  
 والحــق في الغــذاء والقــضايا الخاصــة بالاســترقاق والتمييــز ضــد الإنــسانبالمــدافعين عــن حقــوق 

ــرأة ــهاكات حقــوق     . الم ــضحايا انت ــسانومــن خــلال مــنح صــوتٍ ل ــع أنحــاء العــالم  الإن  في جمي
لــى اتبــاع نهــج والإنــذار المبكــر بوقــوع مثــل هــذه الانتــهاكات، يــشجع المكلفــون بالولايــات ع 

  . الإنسانعالمي تجاه حقوق 
ويراعــي القــائمون علــى الإجــراءات الخاصــة، في تنفيــذهم الأنــشطة الأساســية المنوطــة    

 وعدم قابليتـها للتجزئـة وترابطهـا وتـشابكها وتعزيـز            الإنسانبهم، الطابعَ العالمي لجميع حقوق      
يقومـون   المواضيعية واتصالاتهم ومـا   ذلك في بعثاتهم القطرية وتقاريرهم       في كل منها الآخر، بما   

ومن الممارسات الشائعة أن يوحـد عـددٌ مـن المكلفـين     . به من أنشطة تتصل بالإعلام ووسائطه   
، وهـم في ذلـك   الإنـسان بولايات جهودهم من أجل طرح مسائل حاسمة الأهمية تتعلق بحقـوق            

بـين جميـع حقـوق      يؤسسون تقييمهم للأمر ودعواتهم لاتخـاذ الإجـراءات علـى منظـور يـساوي               
المائـة مـن جميـع المراسـلات         في ٧٠ويُذكر علـى سـبيل المثـال أن أكثـر مـن             .  دون تمييز  الإنسان

 يرسـله بـصورة     الإنسانالمتبادلة مع الحكومات بشأن ادعاءات محددة بوقوع انتهاكات لحقوق          
النـداءاتُ  وكـثيرا مـا تـثير الرسـائلُ المتـضمنة الادعـاءات و            . مشتركة عدد من المكلفين بولايات    

 والحريــات الأساســية وعــدم  الإنــسانالعاجلــة شــواغل تتــصل بالطــابع العــالمي لجميــع حقــوق    
وعلى غرار ما سـبق وعقـب بـدء        . وتشابكها وتعزيز كل منها الآخر     قابليتها للتجزئة وترابطها    

، نفاذ البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة            
أكــدت بــصورة مــشتركة مجموعــةٌ كــبيرة مــن المكلفــين بولايــات أن دخــول البروتوكــول حيــز  
النفاذ يشكل خطوة رئيسية في مجال حماية وإعمـال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة              

تقــل أهميــة عــن الحقــوق المدنيــة والــسياسية وتتــرابط بهــا   وتأكيــدا قويــا لكــون هــذه الحقــوق لا
  .  على نحو جوهريوتتشابك معها

 في خطـة    الإنـسان ودعا عددٌ مـن المكلّفـين بولايـاتٍ إلى الإدمـاج التـام لجميـع حقـوق                    
 وكفالة أن تضْمَن الخطـةُ مراعـاة المـساواة وعـدم التمييـز والمـشاركة           ٢٠١٥ بعد عام  التنمية لما 

 البيانـات المـصنفة     وشدّد الخـبراء علـى أهميـة      . والمساءلة على نحو متسق في جميع التدابير الإنمائية       
والموثوقة في وضع ورصـد الأهـداف المتعلقـة بعـدم المـساواة والحمايـة الاجتماعيـة وغيرهمـا مـن               
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المجالات، فـسلطوا الـضوء علـى ضـرورة مراعـاة العوامـل الجنـسانية والديمغرافيـة وتلـك المتـصلة                     
ساسـية مــثلا  بـالعمر والإعاقـة وأدرجـوا معــايير لإمكانيـة الحـصول علـى الحقــوق والخـدمات الأ       

  . إضافةً إلى التفاوت في الدخل
وتوضح الأمثلة التالية ممارسة متزايدة بين المكلفـين بولايـات إذ درجـوا علـى التـشديد                   

ففـي  .  وعـدم قابليتـها للتجزئـة وتـشابكها        الإنـسان في تقاريرهم المواضيعية علـى عالميـة حقـوق          
 في دورتـه    الإنـسان ين إلى مجلـس حقـوق       تقرير المقررة الخاصـة المعنيـة باسـتقلال القـضاة والمحـام           

، أكــدت المقــررة الخاصــة أهميــة تقــديم المــساعدة القانونيــة وتــوفير إمكانيــة   )٢(الثالثــة والعــشرين
اللجوء إلى القضاء للأشخاص الذين يعيشون تحـت طائلـة الفقـر والفئـات المهمـشة والمـستبعدة                   

ــات  . والأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة  ــةٌ  وأشــارت إلى أن عملي الإخــلاء القــسري أمثل
  . لحالات يكون فيها اللجوء إلى القضاء أمرا ضروريا

وشــدد المقــرر الخــاص المعــني بــالحق في حريــة التجمــع الــسلمي وفي تكــوين الجمعيــات    
همـا عبـارة عـن وسـيلة        ”على أن الحق في حرية التجمع الـسلمي وفي حريـة تكـوين الجمعيـات                

ويجعلـهما هـذا    ...  تصادية وسياسـية واجتماعيـة أخـرى      لممارسة عدة حقوق مدنية وثقافية واق     
الترابط والتشابك مع حقوق أخرى مؤشرين قيمَيْن لاحترام الدولة للتمتع بالعديد مـن حقـوق        

  .)٣(“ الأخرىالإنسان
، قدمت المقررُة الخاصة المعنية بمـسألة الفقـر المـدقع وحقـوق     ٢٠١٢سبتمبر /وفي أيلول   
 إلى )٤(الإنــسانمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــالفقر المــدقع وحقــوق  المــشروعَ النــهائي للالإنــسان

وتقر هذه المبادئ بترابط جميـع      . ٢١/١١ ، الذي اعتمدها بموجب قراره    الإنسانمجلس حقوق   
ــوق  ــسانحق ــدول لا     الإن ــى أن ال ــضوء عل ــسلط ال ــة، وت ــها للتجزئ ــدم قابليت ــد أن تتخــذ    وع ب

، نحــو الإعمــال التــدريجي لتمتــع أولئــك الــذين  خطــواتٍ، بأقــصى قــدرٍ مــن المــوارد المتاحــة لهــا 
ويُطلـب إلى الـدول أيـضا      . يعيشون في الفقر المدقع بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          

أن تكفل تغلبَ الأشخاص الذين يعيشون تحت طائلة الفقـر علـى عقبـات محـددة بحيـث يتـسنى        
  . واة مع سائر السكانلهم التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية على قدم المسا

__________ 
  )٢(  A/HRC/23/43. 
  )٣(  A/HRC/20/27 ١٢، الفقرة. 
  )٤(  A/HRC/21/39. 
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 المتعلقـة بـالتمتع ببيئـة آمنـة         الإنـسان أما الخبيرُ المـستقل المعـني بمـسألة التزامـات حقـوق               
 بـضرورة   )٥(الإنـسان ونظيفة وصحية ومـستدامة، فيعتـرف في تقريـره الأول إلى مجلـس حقـوق                

لـك المتعلقـة    ويشدد علـى أهميـة معالجـة المـسائل الموضـوعية مـن قبيـل ت               . تحديد تلك الالتزامات  
بالأضرار البيئية العالمية والعابرة للحدود وتغير المناخ، مـع الإشـارة أيـضا إلى أن تنفيـذ الحقـوق                   
الأخرى أمر حيـوي مـن أجـل وضـع الـسياسات البيئيـة، مثـل الحـق في حريـة التعـبير والحـق في                          

ع حريــة تكــوين الجمعيــات، والحــق في الحــصول علــى المعلومــات والمــشاركة في عمليــات صــن    
  . القرار، والحق في الوصول إلى سبل انتصاف فعالة

وذكر الفريقُ العامل المعني بحالات الاختفاء القـسري أو غـير الطـوعي في تعليقـه العـام                    
في الحالات التي يطـال الاختفـاء القـسري فيهـا والـدّي             ”بشأن الأطفال والاختفاء القسري أنه      

ويُحــرَم . تــصادية والاجتماعيــة والثقافيــةالطفــل يــصيب الــضرر الكــثير مــن حقــوق الطفــل الاق 
الطفــل في مناســبات عديــدة مــن ممارســة حقوقــه نظــرا للــشكوك القانونيــة الــتي تكتنــف غيــاب  

ولتلك الشكوك عواقـب قانونيـة كـثيرة منـها الآثـار الـتي تطـال الحـق في الهويـة                     . الوالد المختفي 
ات الاجتماعيـة وإدارة ممتلكـات    والقوامة على الأطفال القُصّر والحـق في الحـصول علـى العـلاو            

وفي هــذه الظــروف تنــشأ الكــثير مــن العقبــات الــتي تعتــرض ســبيل الطفــل   . الــشخص المختفــي
  .)٦(“يتعلق بتمتعه بحقوقه ومنها حقه في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والملكية فيما

  
  الاستعراض الدوري الشامل   -جيم   

، علــى النحــو الــذي أعيــد تأكيــده في إعــلان  نالإنــسابــدأ تطبيــق مبــدأ عالميــة حقــوق    
وتُطبَّــق هــذه العمليــة . وبرنــامج عمــل فيينــا، مــع إدخــال العمــل بالاســتعراض الــدوري الــشامل

الحكومية الدولية القائمة على استعراض الأقران علـى جميـع الـدول ومـن سماتهـا عالميـة الحقـوق                    
 تهدف إلى ضمان النظـر في حالـة حقـوق           والتواتر الدوري والمساواة في المعاملة والتعاون، وهي      

وتعامـل  .  وتقييمها بصورة دورية في كل دولـة مـن الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة                  الإنسان
  . كافة الدول بنفس الطريقة وتسري نفس القواعد والطرائق على الجميع

ــت          ــتي اكتملــ ــشامل، الــ ــدوري الــ ــتعراض الــ ــن الاســ ــدورة الأولى مــ ــهدت الــ وشــ
المائـــة مـــن جميـــع الـــدول الأعـــضاء البـــالغ  في ١٠٠ ، مـــشاركة بنـــسبة٢٠١٢ مـــارس/آذار في

ــددها ــة ١٩٣ ع ــاركوا في       . دول ــذين ش ــوزراء ال ــستوى ال ــى م ــب عل ــدول في الأغل ــت ال ومُثِّلَ
وتنـاول  . جلسات حوار تفاعلي مع أقرانهم، مما دل على الأهمية التي يعلقونها على هذه العمليـة        

__________ 
  )٥(  A/HRC/22/43. 
  )٦(  A/HRC/WGEID/98/1 ٧، الفقرة. 
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النقاش كافة الحقـوق المدنيـة والثقافيـة والاقتـصادية والـسياسية والاجتماعيـة وكـذلك الحـق في                   
ماما متساويا لكافة الحقوق وسلط الضوء عليها جميعا بـنفس الدرجـة وأبـرز              التنمية، وأولى اهت  

وقد أدت عمليـةُ الاسـتعراض الـدوري الـشامل أيـضا إلى تبـادل الخـبرات مـع الهيئـات              . ترابطها
فقد وجهت الدول دعـوات دائمـة أو دعـوات          : المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة    

وتـزامن  . الفترة التحضيرية الـسابقة للاسـتعراض وأثنـاءه وبعـده         محددة إلى المكلفين بولايات في      
 في كـثير مـن الأحيـان مـع الاسـتعراض، الـذي اقتـرن        الإنـسان التصديقُ على معاهدات حقـوق   

وقُـدم في الـدورة الأولى      . أيضا بسحب التحفظات وتقديم تقارير المعاهدات التي تأخر إعدادها        
، وكـان كـثير منــها   الإنــساناق الكامـل لحقـوق   توصـية تناولـت النط ــ  ٢٠ ٠٠٠مـا يزيـد علــى   

ــشأة بموجــب          ــات المن ــن الهيئ ــصادرة ع ــة ال ــن التوصــيات الدائم ــد م ــا للعدي ــرارا أو انعكاس تك
، فأسـهمت   الإنـسان معاهدات والإجراءات الخاصة وغيرها من هيئـات الأمـم المتحـدة لحقـوق              

  . بذلك في تعزيز الترابط القائم بين الحقوق
دوري الــشامل بمثابــة فرصــة أتيحــت للــدول لكــي تجــري تقييمــا وكــان الاســتعراض الــ  

 علــى الــصعيد الــوطني وتــستعرض سياســاتها وخططهــا الوطنيــة، وتقــيّم   الإنــسانلحالــة حقــوق 
التحــديات والمعوقــات، وتحــدد القــدرات والفجــوات في المــوارد، وتؤكــد مــن جديــد التزامهــا    

أمـا بالنـسبة للجهـات الفاعلـة        . ئة وترابطها  وعدم قابليتها للتجز   الإنسانبالطابع العالمي لحقوق    
في المجتمع المدني، فقد عزز الاستعراض دورها وتأثيرهـا، ومكنـها مـن تقاسـم تحلـيلات حقـوق          

، وتحديد مجالات الاهتمـام ذات الأولويـة، وتنـسيق عمليـات الإبـلاغ الـتي تـضطلع بهـا              الإنسان
  . اض الدوري الشاملوتنسيق تفاعلها مع السلطات الوطنية ومع عملية الاستعر

وسلطت هـذه التجـارب الـضوء علـى أن الممارسـات الجيـدة والإنجـازات والتحـديات                    
كانت قاسمـا مـشتركا بـين جميـع الـدول، بـصرف النظـر عـن المنطقـة الـتي تقـع فيهـا كـل دولـة                             

وأخيرا، وفرت آليةُ الاستعراض الدوري الـشامل       . ونظامها السياسي وخلفيتها الدينية والثقافية    
 والمجتمــع المــدني وكيانــات الإنــسانفــرص للجميــع، أي الــدول والمؤســسات الوطنيــة لحقــوق ال

الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجهات الفاعلـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، لاستكـشاف             
أفضل السبل الكفيلة بتعزيز الحوار والتعـاون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي مـن أجـل تعزيـز              

  . وترابطها وعدم قابليتها للتجزئةالإنسانطابع العالمي لجميع حقوق وحماية ال
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   الإنسانجهود مفوضية الأمم المتحدة لحقوق   -خامسا  
دولــةً مــشارِكة في  ١٧١اعتُمــد إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا بتوافــق الآراء بــين ممثلــي     

ما انبثــق مبــدأ ورؤيــةٌ ، ومنــه١٩٩٣ الــذي عقــد في فيينــا عــام الإنــسانالمــؤتمر العــالمي لحقــوق 
 والحريات ذات الطابع العالمي والمترابط والمتشابك تـشمل الحقـوق           الإنسانلمجموعة من حقوق    

ومنذ ذلـك الحـين، أعيـد مـرةً تلـو الأخـرى             . الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الحق في التنمية      
 كمـا أُدرج    الإنسانقوق  تأكيدُ الحقِ في التنمية في العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس ح           

  . في الإعلانات السياسية الرئيسية
ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لانعقاد المؤتمر العالمي، نظمت الـوزارةُ              

، ٢٠١٣ يونيـه /الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية مؤتمرا عُقد في فيينا في حزيـران            
 ومنظمــات أخـــرى، لدراســـة ســـبل  الإنـــساندة لحقـــوق بالتعــاون مـــع مفوضـــيةِ الأمــم المتح ـــ 

الاستخدام الأمثل للإنجازات المنبثقة عن إعلان وبرنامج عمل فيينا في الوقت الـراهن مـن أجـل                
  . الإنسانزيادة تعزيز النظام الدولي لحقوق 

، في الكلمــة الرئيــسية الــتي الإنــسانووصــفت مفوّضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق   
مـن أقـوى وثـائق حقـوق        ”، إعلان وبرنامج عمل فيينا بأنهما       ٢٠١٣ ؤتمر فيينا لعام  ألقتها في م  
 هـي   الإنـسان فقـد بلـوَرا مبـدأ أساسـياً قوامـه أن حقـوق              .  على مدى المائة عام الماضية     الإنسان

حقوق عالمية غـير قابلـة للتجزئـة مترابطـة ومتـشابكة، ورسّـخ مفهـوم العالميـة مـن خـلال إلـزام                        
 وحمايتها لفائدة جميع الأشخاص بـصرف النظـر عـن نظمهـا             الإنسان حقوق   الدول بتعزيز كل  

  .“السياسية والاقتصادية والثقافية
 وعـدم قابليتـها للتجزئـة وترابطهـا وتـشابكها      الإنـسان ويعتبر مبدأ عالمية جميـع حقـوق         

ة في  من المبـادئ التوجيهيـة الـتي تـسترشد بهـا المفوضـي            )) ٥(إعلان وبرنامج عمل فيينا، الفقرة      (
 هـي هيئـة الأمـم المتحـدة الرائـدة      الإنسانوباعتبار أن مفوضية حقوق     . تنفيذ الولاية المنوطة بها   

، فهي مكلفة بتعزيز وحماية تمتع الجميـع تمتعـا فعليـا بكـل الحقـوق المدنيـة                 الإنسانالمعنية بحقوق   
ويـــنص ). ٤٨/١٤١ قـــرار الجمعيـــة العامـــة(والثقافيـــة والاقتـــصادية والـــسياسية والاجتماعيـــة 

ــرار ــسامي    ٤٨/١٤١ الق ــوض ال ــى أن المف ــضا عل ــوق     ” أي ــع حق ــأن جمي ــالاعتراف ب ــدي ب يهت
حمـة ومترابطـة     عالميـة ومتلا   -  المدنية والثقافية والاقتـصادية والـسياسية والاجتماعيـة        - الإنسان

ومتبادلة الـصلة، وبأنـه مـع وجـوب مراعـاة أهميـة الخـصائص المميـزة الوطنيـة والإقليميـة وشـتى                       
ــدول، بــصرف النظــر عــن نظمهــا        ــة، فــإن مــن واجــب ال ــة والديني ــة والثقافي الخلفيــات التاريخي

 والحريـــات الإنـــسانالـــسياسية والاقتـــصادية والثقافيـــة، أن تعمـــل علـــى تعزيـــز جميـــع حقـــوق 
  .“وحمايتها سيةالأسا
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، وفي وثـائق   ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتـرة    الإنـسان وأرسي في خطـة إدارة مفوضـية حقـوق            
سابقة من هذا النوع، التوجه العام الذي تعتمده المفوضيةُ في تنفيذ هذه الولاية المتعلقة بحقـوق                

وفي الــسنوات الأربــع الماضــية، قامــت المفوضــية بــصقل توجههــا الاســتراتيجي مــن     . الإنــسان
 تركيــز عملــها علــى الأولويــات المواضــيعية الــست الــتي تــشمل التحــديات الــتي تواجــه    خــلال

 مــن قبيــل التمييــز؛ والإفــلات مــن العقــاب وصــلته بــسيادة القــانون والمجتمــع    الإنــسانحقــوق 
ــن؛        ــدام الأم ــة؛ والعنــف وانع ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــر والحق ــديمقراطي؛ والفق ال

، إلى جانــب التحــدي المتنـــامي المتمثــل في كفالـــة    الإنـــسانة لحقــوق  وتعزيــز الآليــات الدولي ـــ 
وعكـس اختيـار هـذه الأولويـات المواضـيعية ضـرورة إيـلاء              .  في سـياق الهجـرة     الإنـسان  حقوق

ــع حقــوق     ــة جمي ــسانالاهتمــام الواجــب إلى عالمي ــشابكها وعــدم   الإن ــات الأساســية وت  والحري
  . للتجزئة قابليتها

 التي كلفت بموجبـها بـالترويج لجميـع حقـوق     الإنسانحقوق وفي إطار ولاية مفوضية     
 كحقوق غير قابلة للتجزئة متشابكة ومترابطة، أيـدت المفوضـيةُ بـشدة إدمـاج حقـوق        الإنسان
ــسان ــا الإن ــة بم ــدولي،       كاف ــاون ال ــسانية في سياســات التع ــة، وأبعادهــا الجن ــا الحــق في التنمي فيه

ــبرامج الا   ــة وال ــة الوطني ــسياسات الإنمائي ــة وال ــصادية والاجتماعي ــاجَ  . قت وعــززت المفوضــيةُ إدم
 في الأنشطة الإنمائية وأنـشطة الحـد مـن الفقـر مـع التركيـز علـى الفئـات الأشـد           الإنسانحقوق  

ــهميش في المجتمــع   ــر والت ــصادية     . تعرضــا للفق ــوق الاقت ــال الحق ــضا إلى ضــمان إعم وســعت أي
ويـسترشد هـذا العمـل بمبـادئ        . والمنـصفة والاجتماعية والثقافية وتحقيق نتائج التنمية المـستدامة        

 والحريــات الأساســية وعــدم قابليتــها للتجزئــة وتــشابكها، وهــي  الإنــسانعالميــةِ جميــع حقــوق 
 والـتي أعيـد تأكيـدها في إعـلان         الإنـسان الحقوق والحريات المكرسة في الإعلان العالمي لحقـوق         

  . وبرنامج عمل فيينا وإعلان الحق في التنمية
ــي قا    ــا يل ــوق      وفيم ــسامية لحق ــشاركة المفوضــة ال ــةٍ لم ــة غــير حــصرية بأمثل ــسانئم  الإن

 والحريـات الأساسـية وعـدم       الإنـسان  في تعزيز وحماية عالميـة حقـوق         الإنسانومفوضية حقوق   
قابليتها للتجزئة وترابطها والتآزر المتبادل بينها، وذلك في مناسبات هامة أُقيمت علـى الـصعيد               

  .الميداني وعلى صعيد المقر
  

  أنشطة الدعوة  - ألف  
في إطـار  ل  أمـام البرلمـان الأوروبي في بروكـس       أدلـت بـه   قالت المفوضة السامية في بيـان         

المبـادئ الـتي    ” إن   الإنـسان مناسبة نظمت للاحتفال بالذكرى الستين للإعـلان العـالمي لحقـوق            
. “ليـد تقريبـا   جميع الثقافـات والتقا    فيموجودة   ١٩٤٨ العالمي الصادر عام     يقوم عليها الإعلانُ  

 الإنــسان حقــوق عالميــة تقــوم علــى  الإنــسانالثقافــة العالميــة لحقــوق   ”وأكــدت كــذلك أن  
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ن بعـض  إولا ينبغي لنا أبدا أن نقبـل الطـرح القائـل           . وارتباطها بالأمن والتنمية والرفاه للجميع    
 في  الإنـسان فحقـوق   .  أخـرى  عـادات تنـاقض مـع     ي تقاليد بعض الثقافات لكنـه       ناسبيقوق  الح
  .“ملها غير قابلة للتجزئة، ويحق للجميع التمتع بهامج

، حلقـة   الإنـسان بناء على طلب من مجلس حقوق       ،  ، نظمت المفوضيةُ  ٢٠١٠وفي عام     
وقالت المفوضـة الـسامية في كلمتـها الافتتاحيـة          . الإنسانم التقليدية وحقوق    دراسية بشأن القيَ  

لقمـع مثلمـا هنـاك    لتقاليـد  هنـاك  سامح، و تقاليـد الت ـ توجد بقدر ما توجدتقاليد الكراهية   ”إن  
مهمتنـا،  و. لعدالة الاجتماعيـة  للحرمان والإقصاء مثلما هناك تقاليد      لوتقاليد  ية  الحرلنيل  تقاليد  

، بشكل لا زيـغ ولا لـبس فيـه، إلى جانـب             ، هي الوقوف   الميثاق الممثّلة في  ١٩٢ البلدان ال ـنحن  
إننـا  فومـن ثم    . عنـها تدافع   و الإنسان حقوق   عززلت ، كل مجتمع  داخل تي تنبري، تلك الجهات ال  

. الإنـسان حقـوق   تنـبني   م التقليديـة الـتي عليهـا        في الحلقة الدراسية لهـذا اليـوم، علـى القـيَ          نركز،  
 حقـوق   في مواجهة م التقليدية   إذ نفعل ذلك، نرفض أولئك الذين يسعون إلى وضع القيَ         نحن،  و

المتـشدقون بـه إلى    ىطالمـا سـع   يته الـشكوك    تحيط بمـصداق  مستهلَك   و قديملخطاب   وفقا   الإنسان
والواقـع أن إعـلان فيينـا يقـر         .  مـن سـلطان شـامل وجاذبيـة عالميـة          الإنـسان تقويض مـا لحقـوق      

 الخلفيـات التاريخيـة     وشـتى  الوطنية والإقليمية    الخصوصيات  أهميةُ تؤخذ في الحسبان   أن   بضرورة
ول، بـصرف النظـر عـن نظمهـا     مـن واجـب الـد     لكنـه يؤكـد مـن جديـد أن          والثقافية والدينيـة،    

  .“هاميتحو  والحريات الأساسيةالإنسانحقوق جميع عزز أن تالسياسية والاقتصادية والثقافية، 
بيـساو لإحـدى المنظمـات       -  في غينيـا    الـدعم  المفوضـية ت  وعلى الصعيد الميداني، قـدم      
ه الأعـضاء   تنظيم مؤتمر إسـلامي دولي بـشأن التخلـي عـن تـشوي          من أجل غير الحكومية   الوطنية  

 - ، وأســفر عــن إعــلان أئمــة غينيــا ٢٠١٢أكتــوبر /التناســلية للإنــاث، عقــد في تــشرين الأول 
 إسـلاميين   فقهـاء واكتـست مـشاركة     . بيساو عن التخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث        

دوليين من بلدان أفريقيـة أخـرى أهميـة حاسمـة في توعيـة المجتمـع الإسـلامي الـوطني والمجتمعـات             
  .المؤيدة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناثالطرُوح لية وتراجع المح

وفي حين أبرزت الأهداف الإنمائية للألفية أهميـة مختلـف جوانـب التنميـة البـشرية مثـل                    
 والحصول على الميـاه والـصرف الـصحي بوصـفها شـواغل             ،الفقر، ووفيات الأمهات والأطفال   

فشلها في معالجة قضايا عدم المـساواة       بسبب  ات  قد تعرضت لانتقاد  الأهداف    تلك دولية، فإن 
وبفــضل أنــشطة الــدعوة الــتي نفــذتها المفوضــية،  . الحقــوق المدنيــة والــسياسية وإغفالهــاوالتمييــز 
ــود    صـــدرت ــة المعقـ ــة العامـ ــع المـــستوى للجمعيـ ــام الرفيـ ــاع العـ ــان للاجتمـ ــان الختاميتـ  الوثيقتـ

لأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة المعقـود           بـشأن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة ومـؤتمر ا           ٢٠١٠ عام
، بمــا في ذلــك الإنــسان المتعلقــة بحقــوق قتــضيات مــن الممتــضمنتَيْن مجموعــةً أكــبر ٢٠١٢ عــام
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للجميـــع وحمايتـــها الواجبـــة  والحريـــات الأساســـية الإنـــسانالحاجـــة إلى احتـــرام كـــل حقـــوق 
ــانون، والديم     ــل ســيادة الق ــدعوة إلى تفعي ــز؛ وال ــا تميي ــة، والحكــم الرشــيد وتعزيزهــا دونم  ،قراطي

 أهداف جديدة للتنمية المـستدامة تحتـرم مبـادئ    تحديدوالمساءلة؛ والدعوة إلى عملية تشاركية ل  
ر نــشط في متابعــة هــذه و، اضــطلعت المفوضــية بــد٢٠١٢ومنــذ مــؤتمر عــام . الإنــسانحقــوق 

لمواضـيعية  الالتزامات من خلال البحوث، والمنـشورات، وأنـشطة الـدعوة، وقيـادة المـشاورات ا         
العامـل مفتـوح    الفريـق   ، وتقديم الـدعم إلى       والمساهمة فيها  العالمية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية    

تعزيـز خطـة    في  باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، والانخـراط مـع الـدول الأعـضاء               
  .الإنسانلى حقوق عة قائم ال٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

ضــة رســالة مفتوحــة علــى الــدول الأعــضاء، ، عممــت المفو٢٠١٣ّه يونيــ/حزيـران وفي   
أكــدت فيهــا أن خطــة التنميــة الجديــدة يجــب أن تــشكل إطــارا عالميــا ومتوازنــا، يــشمل جميــع    

 والحق في التنمية وينفذ من خلال نهج قائم على الحقـوق، مـع التركيـز بـشكل                  الإنسانحقوق  
التمييز والتمكين وسيادة القـانون، كمـا يتـضمن    كبير على المشاركة والمساءلة والمساواة وعدم      

  .معايير لإصلاح السياسات والمؤسسات على الصعيد الدولي
  

  المشورة في مجال السياساتإسداء   - باء  
الطريقـة الـتي    يجـسد    الإنـسان الحقوق في الأراضـي وحقـوق       المتعلق ب  عمل المفوضية    إن  
 من خلال أنـشطة     ئة، وذلك  للتجز يتهاقابلدم  وع الإنسانقوق   بين ح  الترابطالمفوضية  تعزز بها   

وفيمــا يتعلــق بوضــع المعــايير علــى المــستوى العــالمي،    . التحليــل والمــشورة في مجــال الــسياسات 
شــاركت المفوضــية في المفاوضــة الحكوميــة الدوليــة بــشأن المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة الــتي          

الإدارة المسؤولة لحيـازة الأراضـي      لقة ب  والمتع ٢٠١٢اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام        
ت المـشورة التقنيـة ونفـذت       أسـد  و ،ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغـذائي الـوطني         

ــشطة  ــدعوة اأن ــن أجــل ل ــسياسية      م ــصادية وال ــة والاقت ــة والثقافي ــوق المدني ــف الحق ــاج مختل  إدم
ــة   ــادئ التوجيهي ــة في المب ــت . والاجتماعي ــادئ التوجيتلــك وشمل ــدم   المب ــة بع ــادئ المتعلق ــة المب هي

سكن اللائـق، والمعلومـات والعدالـة       التمييز، وسيادة القانون والمشاركة؛ والحـق في الغـذاء، والم ـ         
فعالــة؛ وحقــوق الــشعوب الأصــلية، والمــدافعين عــن حقــوق   النتــصاف لاالوصــول إلى ســبل او

أن الأعمـال التجاريـة     ، واللاجئين والمشردين داخليا؛ علاوة على المبادئ التوجيهية بـش         الإنسان
  .الإنسانوحقوق 
وعلى الـصعيد الميـداني، عملـت المفوضـية في كمبوديـا مـع الحكومـة، والمجتمـع المـدني،                      

والمجتمعات المحلية، والأفـراد، والمؤسـسات التجاريـة، والجمعيـات المهنيـة، والجهـات الفاعلـة في                 
. سكنوالحق في الم ـ  وملكيتها  راضي  مجال التنمية على تعزيز الإطار القانوني لحماية استخدام الأ        
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 مـن أصـحاب   آخـرين   لحكومـات والمجتمـع المـدني و       ا لىإوواصلت المفوضية تقـديم المـساعدة التقنيـة         
إجراء التغييرات اللازمـة في التـشريعات والـسياسات     من أجل المصلحة الوطنيين، بناء على طلبهم، 

 إعـداد  التنميـة والـسياسات وعمليـات         في خطـط   الإنـسان  إدماج معـايير حقـوق       إلىالوطنية الرامية   
  . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوإعمال، على الصعيد الوطنيالميزانيات 

  
  الإصلاح التشريعي وبناء المؤسسات  - جيم  

 علـى لـتعلم العملـي   أدواتهـا ل  التقنيـة و  تها   ومـشور  بأبحاثهـا الموضـوعية    فوضيةُالم تساعد  
 لمواءمــة الــسياسات والــبرامج الوطنيــة مــع االوطنيــة وبنــاء قــدراتهوعــي الجهــات الفاعلــة إذكــاء 

  .الإنسانمعايير حقوق 
 تـشريع   سـنِّ مليـة   الدعم لع المفوضية  قدمت  في العديد من البلدان في أمريكا الجنوبية،        و  
 تعليقــات علــى مــشروع  علــى ســبيل المثــالقــدمتف. تعلــق بحقــوق الــشعوب الأصــلية يجديــد 

  .ت التشاور مع الشعوب الأصلية في شيليمرسوم بشأن تنظيم عمليا
وأسـدت المـشورة بـشأن     الدسـتور،  ياغةعمليـة ص ـ الدعم للمفوضية قدمت ا في تونس،   و  

. العمليــةهــذه  مــشاركة المجتمــع المــدني في تلمعــايير الدوليــة وســهللامتثــال مــشروع الدســتور 
المــشورة فوضــية أســدت الم، بالتعــاون مــع وكــالات الأمــم المتحــدة الأخــرى والمجتمــع المــدني   و
في إنـشاء آليـة   وقـدمت الـدعم لهمـا    لمجتمع المدني ل والعدالة الانتقالية و  الإنسانوزارة حقوق   ل
 زعـز يمـشروع قـانون   ممـا أسـفر عـن صـياغة     لمعـايير والقواعـد الدوليـة       وا تتفـق لعدالة الانتقاليـة    ل

ــصي  هاكات الانتــوضــمانات عــدم تكــرار   ات التعويــضمــنح المــساءلة وتفعيــل  و،الحقيقــةتق
  . ضحايالل

عمليـة التـشاور    الـدعم ل  مت المفوضية   قدبناء على دعوة من وزارة البيئة في كمبوديا،         و  
 قـدمت تعليقـات علـى مـدى اتـساق         مـشروع قـانون بـشأن تقيـيم الأثـر البيئـي، و            صياغة   حول

ــة والح ــ       ــشاركة العام ــشفافية والم ــة بال ــة المتعلق ــايير الدولي ــع المع ــانون م ــشروع الق ــى عصول م ل
ــات، والمع ــسائللوم ــسالم ــال  و، انية الجن ــسؤولية مؤســسات الأعم ــةم ــة الحــرة  و،  التجاري الموافق

  .والمسبقة والمستنيرة، وإعادة التوطين، وآليات التظلم وإجراءات تسوية المنازعات
الاجتماعيـة   الطبقـة علـى أسـاس   حقوق المتضررين من التمييز    ترابطالمفوضية ب قر  توإذ    

التمييـز  لأشـخاص المتـضررين مـن       ا تمكـين في نيبـال علـى      ركـزت   ،  تأثيرها علـى مجـالات عـدة      و
وســائل منــها ، بانتمــائهم لطبقــات اجتماعيــة معينــة مــن اللجــوء إلى العدالــةوالنبــذ علــى أســاس 

الطبقـة  التمييـز والنبـذ علـى أسـاس         قـانون مكافحـة       مـشروع  المـساعدة التقنيـة في صـياغة      تقديم  
توسـيع نطـاق    في نيبال الطريـق ل    المفوضية  عمل  ومهد  . ٢٠١١عام  الذي اعتُمِد في     الاجتماعية
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 الأمم المتحـدة القطريـة والجهـات الفاعلـة في           أفرقةالعمل مع   وذلك ب في جنوب آسيا،     أنشطتها
  .المجتمع المدني

عـلاوة علـى   ، ٢٠١١ لعـام  تنفيذ قـانون الإعاقـة   الدعم ل مت المفوضية    قدّ في سيراليون و  
لـضمان المـشاركة الفعالـة    وذلك سعيا ، وتفعيلها الإعاقة  إنشاء اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي    

أيـضا في العمليـة الـتي       ت المفوضـية    وسـاهم . ٢٠١٢للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابـات عـام         
وزير الرعايـة   ل ـالدعم الـتقني    كما قدمت    الإعاقة   المعنية بأشكال  التقنيةإلى إنشاء اللجنة    فضت  أ

  .لطفلانسانية وشؤون شؤون الجالالاجتماعية و
  

  بناء القدرات  - دال  
المفوضـية جهـودا كـبيرة لتعزيـز        ة الـتي بـذلت فيهـا         الرئيـسي  تلمجـالا مـن ا  بناء القـدرات      

ــ  الإعـــلام، ط والمجتمـــع المـــدني، ووســـائ  ،المـــسؤولين الحكـــوميين لـــدى والمهـــارات  رفاالمعـ
لـب  لتغمـن أجـل ا  والمؤسسات الوطنية، والـشرطة وقـوات الأمـن وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة           

  . ئةوعدم قابليتها للتجز الإنسانحقوق  عالميةعلى التحديات التي تهدد 
  علـى المـستوى القطـري      الإنـسان قـوق   ح ة عالمي الدعم المنتظِم لتفعيل  المفوضية  وقدمت    

نـهج  خـلال اتبـاع ال  خـلال متابعـة الاسـتعراض الـدوري الـشامل، وعلـى نطـاق أوسـع مـن                 من  
ــ ــل شامل الـ ــاج في المتمثـ ــيات اإدمـ ــصادرة عـــن التوصـ ــشأة بموجـــب يئـــات الهلـ ــدات المنـ معاهـ

علــى ســبيل المثــال، ، ٢٠١٢-٢٠١١ ففــي الفتــرة. والإجــراءات الخاصــة في أنــشطتها القطريــة
نظمـت ثـلاث    ، ف  أوروبا وآسيا الوسطى   منطقةمساعدة الدول الأعضاء في     سعت المفوضية إلى    

 دولـة   ١٩ن عـن    وممثل ـ شارك فيها حلقات عمل دون إقليمية في جورجيا وصربيا وقيرغيزستان         
الممارســات الجيــدة والــدروس المــستفادة بــشأن كيفيــة معالجــة وتنفيــذ توصــيات  بــادل عــضوا لت

 حقـوق   يـة قابلعدم   بطريقة منسقة وشاملة، وبالتالي تعزيز       الإنسانآليات الأمم المتحدة لحقوق     
  . للتجزئةالإنسان
ولي التخطـيط العـام     مـسؤ مـن    ١٢٠في إكوادور، قدمت المفوضـية الـدعم الـتقني إلى           و  
 في الإنــسان منظــور حقــوق إدمــاجللأمانــة الوطنيــة للتنميــة والتخطــيط بــشأن كيفيــة  التــابعين 

الأمانــة الوطنيــة في تطبيــق إطــار المفوضــية أيــضا دعمــت المفوضــية و. صــياغة الــسياسات العامــة
يا ، وذلـك تمـش    الإنـسان  عند وضع المؤشرات الهيكليـة لجميـع حقـوق           الإنسانؤشرات حقوق   لم

  .مع التوصيات الرئيسية الواردة في الاستعراض الدوري الشامل
لعدالـة  إزاء ا  للأمين العام عن نهج الأمم المتحـدة         الإرشاديةصدور المذكرة   وفي أعقاب     

الأسـباب  سبان أخـذ في الح ـ يلعدالة الانتقالية  ل نهج   اتباعسلط الضوء على أهمية     ت  تيالانتقالية، ال 
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نظمـــت المفوضـــية في ، نتـــهاكات بطريقـــة شـــاملة ومتكاملـــةللا صدىويتـــتراعـــات الجذريــة لل 
 التعامـل مـع    مجـال  عمليـات العدالـة الانتقاليـة في   تجـارب  حلقة عمل للخبراء بشأن     ٢٠١٠ عام

ــة   م المفوضــية وقــت ذلــك، وبالإضــافة إلى. انتــهاكات الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافي
عمليـات العدالـة    تتبعتها  ستكشف السبل التي    خاص حول هذا الموضوع ي    إعداد منشور   حاليا ب 

الـروابط  عـلاوة علـى     نتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،      للتصدي لا الانتقالية  
انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والعدالـة         والموجودة بين الأسباب الجذرية     

  .الانتقالية
  

  جهود الإدماج  - هاء  
ــت    ــى تعزيــز   المعمل ــاج فوضــية عل ــع حقــوق  إدم ــسانجمي  في سياســات وبــرامج  الإن

 الـشراكات   توأنشطة منظومة الأمم المتحدة ككل، بما في ذلك على المستوى القطري، وعزز           
لت جهـود الـدعوة مـن خـلال المـشاركة النـشطة             ذِوب ـُ. المؤسسية داخل منظومة الأمـم المتحـدة      

تركة بــين الوكــالات في إطــار مجلــس الرؤســاء  لمفوضــية في عمــل جميــع آليــات التنــسيق المــش  ل
للجنـة الرفيعـة المـستوى المعنيـة بـالبرامج،           وا التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق،      

ــشؤون        ــة بال ــة المعني ــة واللجــان التنفيذي ــم المتحــدة الإنمائي ــة الأم ــسانومجموع ــشؤون وية، الإن ال
 كــل في الإنـسان ، الـتي تغطـي جميـع قــضايا حقـوق     الاقتـصادية والاجتماعيـة، والـسلام والأمــن   

  .أنحاء العالم
ــةٌ مكرَّســة ل٢٠٠٩أُنــشئت في عــام في مجــال التنميــة، و   ــدعم ولتنــسيق  آلي ــة ال هــي آلي
وتتـيح هـذه    . المفوضية الإنمائية التي تقودها     لمجموعة الأمم المتحدة  التابعة   الإنسانحقوق  إدماج  

الأمـم المتحـدة    فرقـة   وألمنـسقين المقـيمين      ا لىالمقـدم إ  المنـسق   الـدعم الفعـال و    سبيلا لزيـادة    لية  الآ
علــى الــسياسات ليــة تقــدما هامــا في تعزيــز اتــساق وحققــت الآ. القطريــة في جميــع أنحــاء العــالم

 في أجـزاء    الإنـسان  المعارف بشأن حقـوق      بادل وت ،الدعوةالتشارك في جهود    و،  نطاق المنظومة 
 الإنـسان حقـوق  منـسقة في مجـال    مـدخلاتٍ أعـدت الآليـةُ   على سبيل المثـال،  ف. كثيرة من العالم  
عـام  ل بمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة            المتـصلة لعمليات الحكومية الدوليـة     استعين بها في ا   

ــشأن الاســتعراض   ٢٠١٢ ــة العامــة ب ــرار الجمعي ــع ســنوات     ، وق ــشامل الــذي يجــري كــل أرب ال
 العمـلُ ويـشمل  . ٢٠١٥بعد عـام   خطة التنمية لما    والتنفيذية من أجل التنمية،      لسياسة الأنشطة   

 للمنــسقين المقــيمين الإنــسانفي مجــال حقــوق عــالمي جديــد توجيــه إعــدادَ المقبــل في هــذا الــسياق 
لقيـادة  في مجـال ا   تعلم  ال ـدعم  للأمم المتحدة القطرية    المنسقين المقيمين وأفرقة    لفائدة ا مبادرة  تنفيذ  و
  .الحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى لاجتماعية والثقافيةالاقتصادية واما يتعلق بالحقوق في
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ولايــة وفقــا للركــزت المفوضــية أيــضا علــى إدمــاج حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة و  
تغطـي عـدة مجـالات       الإعاقـة قـضيةٌ   وبما أن   . اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    المنبثقة عن   

ــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، عملــت  وتــشمل   المفوضــية علــى ضــمان تمتــع  جميــع جوانــب حي
الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل الحقوق المدنيـة والثقافيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية               

الإقليمــي   علــى المــستوى الــوطني أووشملــت أعمــال المفوضــية . غيرهــمعلــى قــدم المــساواة مــع
الفرديـة إلى   قـوق   الحمـن   وتـدابير التقـشف،     بـدءا مـن تيـسير الحركـة إلى          ،  أمورا شتى الدولي   أو

الأشـخاص ذوي الإعاقـة     المـسائل المتعلقـة ب      عـلاوة علـى أوجـه التـداخل بـين         الحقوق الجماعية،   
 الهويــة  ي الميــل الجنــسي ومغــاير  ي ومزدوج ــينالمثليــات والمثلــي قــضايا  ، وانيةالجنــس المــسائل و

  .المهاجرينوكبار السن وطفال، ة، والأالجنساني
ــها      ــية في عملـ ــسعى المفوضـ ــقوتـ ــالمتعلـ ــوق    بـ ــع حقـ ــز جميـ ــسانالهجرة إلى تعزيـ  الإنـ

دور ب ـالمفوضـية   واضطلعت  .  مركزهم كمهاجرين  تهم أو االنظر عن جنسي  بصرف  للمهاجرين،  
الــدعوة في إطــار جهــود الهجــرة في مجــال  الإنــسان في تعزيــز النــهج القــائم علــى حقــوق  رائــد

كمـا أنهـا تـشارك في       جرة،   بـين الوكـالات المعنيـة بـاله        ةوبرنامج عمل المجموعة العالميـة المـشترك      
مـع  جنبـا إلى جنـب       والقـضايا الجنـسانية،      الإنـسان  المعني بالهجرة وحقوق     العامللفريق  رئاسة ا 

  .الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيفهيئة 
  

   الرصد والتحقيقاتأنشطة   - واو  
ــرَ   ــوق دُصْ ــسان حق ــائق  الإن ــشأنها  وتقــصي الحق ــق ب ــن   والتحقي ــا جانــب م في مخالفاته

ــب الجوا ــة في ن ــة المفوضــية الجوهري ــة ولاي ــة بالحماي ــة و  المتعلق ــة إلى وظيف ــا معظــم موكل ممثلياته
ــة  ــة المعني ــسانقــوق بح الميداني ــشطة   و. الإن ــشكل تلــك الأن ــهاكات   ت ــد الانت ــسية لتحدي أداة رئي

علـى سـبيل   ف. ا وأزماته ـالإنـسان شـواغل حقـوق   لمختلـف  الأسباب والحلـول الممكنـة   ونماط  الأو
 نزاعــا علــى الأراضــي بــين    ٧٤ في كمبوديــا ٢٠١٣فوضــية خــلال عــام   المثــال، رصــدت الم 

، علـى الـسواء   والـشركات في المنـاطق الريفيـة والحـضرية          سلطات  المتضررة وال ـ المحلية  المجتمعات  
الأراضـي،  اقتصادية أو غير ذلك من الامتيـازات المتعلقـة ب         امتيازات  بتعلق  وكان نصفها تقريبا ي   

، يـسرت المفوضـية   بعينـها بالإضـافة إلى توثيـق حـالات    و. ةصـلي الأ أراضي الشعوببما في ذلك   
المـشورة القانونيـة   أسـدت  ، وتقاضـي إجـراءات ال ورصـدت  المنازعـات،  في طراف الأالحوار بين   
  .والإجرائية
ــام     و   لرصــد،  ة ل بعث ــ٧٠بمــا عــدده    ٢٠١٢في غواتيمــالا، قامــت المفوضــية خــلال ع

تابعــت  المــدني والــضحايا وعــائلاتهم، و مــع الــسلطات ومنظمــات المجتمــعاتعــااجتمعقــدت و
 وحقــوق ؛ العمــلوقحقــجــالات منــها  متعلقــة بمالإنــسانقــوق لح اتنتــهاكادعــاءاتٍ بوقــوع ا
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الأشــخاص و ؛الحرمــان مــن الحريــة واع الاجتمــاعي؛ ترانعــدام الأمــن وال ــوالــشعوب الأصــلية؛ 
ــة؛  ذوي ــة  والإعاق ــة الإجــراءات القانوني ــة الوصــول إ إمكاو؛ والــضمانات القــضائية الواجب لى ني

  .الإنسان المدافعين عن حقوق التي تستهدف عتداءات والا؛ والعنف ضد المرأة؛الأراضي
ا تقريـرا مواضـيعي   ٢٠٠٨في نهايـة عـام   أصدرت المفوضـية  فقد ،  ليشتي - في تيمور أما    

المجتمعـات  مـع  مقـابلات  عقـد  بعد إجراء الرصد الميداني مـن خـلال   وذلك الحق في الغذاء،  عن  
زراعــة  لــدعم سياســةٍتنفيــذ  ترصــدكمــا  والمــستهلكين والــسلطات المحليــة، وردينيــة، والمــالمحل
 بـالحق في     ذات صـلة   سياسات واستراتيجيات وطنية  بتقييم مدى توافر    فوضية  وقامت الم . الأرز

  . الإطار المؤسسي لتنفيذهاعلاوة على  ، ومدى يسر الاستفادة منها،الغذاء وغيره من الحقوق
الــتي تحقيــق الدوليـة وبعثــات تقــصي الحقــائق  الان تزايــدت لجــ الأخــيرة، في الـسنوات و  

  لحــالاتتــصديلل والأمــين العــام والمفوضــة الــسامية  الإنــسانأنــشأها كــل مــن مجلــس حقــوق  
. الدوليـة غيرها مـن الجـرائم      ، و  الدولي الإنساني والقانون   الإنسانلقانون الدولي لحقوق    اانتهاك  

 على سـبيل المثـال،    ف.  من هذا القبيل    تحقيق ة هيئ ٣٠ أكثر من    دعم المفوضية عمل  تحتى الآن،   و
ــة   في  ٢٠١٢ســاهمت المفوضــية خــلال عــام   تقــصي واحــدة لإنــشاء أربــع لجــان للتحقيــق وبعث

 تقـصي الحقـائق   بعثـةُ ومـن هـذه الهيئـات    . الإنـسان ف مـن مجلـس حقـوق        يلأنيط بها تك  الحقائق  
، علـى حقـوق الـشعب الفلـسطيني    وأثرهـا  يلية للتحقيق في الأنـشطة الاسـتيطانية الإسـرائ       المنشأة  

في تقريـر المـصير، وعـدم    الـشعب الفلـسطيني   حق  المستوطنات علىتأثير تلك   ركزت على   التي  
حريـة  ، ونزاهـة المحاكمـات، و     الحركة، والمساواة، والإجراءات القانونية الواجبة    حرية  التمييز، و 
ستوى والم ـ والميـاه،  ، والتعلـيم ،لعبـادة ، وحرية التعبير، والوصول إلى أمـاكن ا       وأمنهم الأشخاص

 وبالمثـل،   .فعالـة النتـصاف   الا وسـبل    ،لكية، والحصول على الموارد الطبيعيـة     ئق، والمِ لالاعيشي  الم
انتـهاكات الحـق في   علـى توثيـق    لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية الـسورية    لم يقتصر عملُ  

أيـضا القيـود المفروضـة علـى حريـة          ثَّقـت   ، بـل إن اللجنـة و       والأمـن الشخـصي    ، والحريـة  ،الحياة
وتكــوين الجمعيــات والتجمــع الــسلمي، والحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة    ، التعــبير

 الإنـسان لبيانـات الخاصـة بقـضايا حقـوق         المفوضية ل  من قاعدة وجرى تعديل نسخة    . الأساسية
انـات هـذه الـتي تيـسر رصـد      في ضوء الاحتياجات المختلفة للجان التحقيـق، وكـان لقاعـدة البي         

  .اللجانتجريها في دعم التحقيقات التي  دورٌ محوري انتهاكات طائفة واسعة من الحقوق
  

   والتدريبالتثقيف  - زاي  
 جميـع   عالميـة ،الإنـسان حقـوق  والتدريب في مجـال   ما يتعلق بالتثقيففي، تعزز المفوضية   
 هذه يـتم التعامـل      الإنسانائص حقوق   وخص. هاتجزئة وترابط قابليتها لل  وعدم   الإنسانحقوق  

يتبــاين حــسب تركيــز ب والتــدريب، المــستخدمة في التثقيــفواد المــلأنــشطة ومعهــا، مــن خــلال ا
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 تلـك   من صـحةِ التعاون مع الخبراء والممارسين من جميع القارات التحققَ ويكفل  . تلقينالمنوع  
 ترجمـة   ٤٠٠أكثـر مـن      بـه    الـشبكي موقـع المفوضـية     . تعميمهـا قبـل   على الـصعيد الـدولي      المواد  

 هـذا المـشروع   وبفـضل   . جميـع أنحـاء العـالم      مـن     شعوبٍ لغاتِب الإنسانللإعلان العالمي لحقوق    
باعتبـاره  سـجل غينـيس العـالمي        في   قياسـياً رقمـا   عـلان   سـجل الإ  فوضـية،   الذي اضطلعت بـه الم    

  .“عالميةً”وثائق العالم أكثر النص المترجم إلى أكبر عدد من لغات العالم، فهو بحقٍّ 
المؤســسات الوطنيــة لحقــوق بتــدريب  فوضــيةُالم قامــتفي الــسنوات الخمــس الماضــية، و  
علــى  وجيبــوتي وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة  ليــشتي  - إكــوادور وتيمــور  وإثيوبيــافي  الإنــسان
المدنيـة والثقافيـة    الحقـوق   توثيـق انتـهاكات     مـن أجـل      الإنـسان في مجال حقـوق      رصدالمهارات  
 تـدريبا   المفوضـية وفـرت   في سـيراليون،    و.  والإبـلاغ عنـها    الاجتماعيـة وة والـسياسية    والاقتصادي
 ،الزعمـاء التقليـديين   مـن    ١٤٦ اني اسـتفاد منـه    العنـف الجنـسي والجنـس     الناجم عـن    ثر  بشأن الأ 
 يـة حتياجات المجتمع لا على الاستجابة ل   متعزيز قدرته وزيادة معارفهم بشأن هذه المسألة      وذلك ل 

علـى  اني مـن عواقـب      نـس الجنـسي والج  بما للعنـف     هموعيإذكاء   للانتهاكات و   التصدي  مجال في
عـارف  المالمفوضـية دورتـين تـدريبيتين لتعزيـز         فقـد نظمـت     غواتيمـالا،   أما في    .قوقغيره من الح  

حقـوق  و الإنـسان لحقـوق    التـسع   المعاهدات الدولية بشأن  موظفي وزارة الطاقة والتعدين     لدى  
عنـد  تـشاور مـع الـشعوب الأصـلية         بالفيمـا يتعلـق بـالتزام الـدول         الشعوب الأصـلية، ولا سـيما       

  . التي تكون ذات تأثير مباشر عليهاالسياسات والمشاريعوضع 
  

  نشوراتالم  - حاء  
وجميعهـا متـاح    ،  اتطبوع ـمـن الم   ١٦٠حـوالي   مجموعـة تـضم      الإنسانفوضية حقوق   لم  

ية والثقافية والاقتصادية والـسياسية     كاملة من الحقوق المدن   الموعة  المج  ويتناول لغات رسمية عدة  ب
د علـى أهميـة      التي صدرت مـؤخرا والـتي تـشد        بعض المطبوعات على  مثلة  ومن الأ . والاجتماعية

ة فيصـح :  مـا يلـي    بعضال ـبعـضها    وتعزيز ل  وتشابكة  عالمي من   الإنسانما تتسم به جميع حقوق      
ــذاء  ال ــائع عــن الحــق في الغ ــتي تُ ( الكــافيوق ــع من  ال ــشر بالاشــتراك م ــة  ن ــة والزراع ــة الأغذي ) ظم

موئـل  نـشر بالاشـتراك مـع منظمـة الـصحة العالميـة و            الـتي تُ   (هاي ـالحـق في الم   عن  وصحيفة الوقائع   
ات في مجـال    سياسال ـوضـع   :  التجاريـة  لأعمـال خـاص با  دليل  ”؛ والدليل المعنون    )الأمم المتحدة 

ــادرة بالاشــتراك مــع   شرالــذي ن ـُـ (“الإنــسانحقــوق   المعنــون صــداروالإ؛ )الاتفــاق العــالمي مب
تقيــيم اتــساق  : ة والمــساواة بــين الجنــسين في اســتراتيجيات قطــاع الــصح     الإنــسانحقــوق ”

الوكالــة الــسويدية للتعــاون وشر بالاشــتراك مــع منظمــة الــصحة العالميــة  نُــالــذي (“الــسياسات
  الجنـسي والهويـة  الميـل : يولـدون أحـرارا ومتـساوين     النـاس   ”والمنشور المعنـون    ؛  )الإنمائي الدولي 

  .“الإنسانة في القانون الدولي لحقوق انيالجنس
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 ووضـع  “الإنـسان رصـد حقـوق   ”المعنون  المفوضية حاليا على مراجعة دليلها      وتنكب    
 الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة للمهـاجرين           يتنـاول اللمسات الأخيرة على منـشور      
مـن  هـؤلاء المهـاجرين     ثـل   تمكـين م  يـسلط الـضوء علـى أهميـة         و من ذوي الوضـع غـير القـانوني،       

 هـذا الـسياق إلى عـدم    يـشير في الـصحة والتعلـيم، و  ن قبيـل  الحقـوق الأساسـية م ـ  الحصول علـى   
  . للتجزئة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيةةقابلي

    
  الاستنتاجات  - اسادس 

 وتشابكها  للتجزئةسانالإن حقوق جميع  عدم قابليةبادئبماليوم  عالمي اعترافثمة   
  . تقدم كبير في أجزاء مختلفة من العالم في هذا الصددأُحرز ، ولقد تهاوعالمي

ويــبين هــذا التقريــر أن الــدول الأعــضاء ومنظومــة الأمــم المتحــدة وآليــات الأمــم      
لتعزيـز  قد بـذلت جهـودا       الإنسانلأمم المتحدة لحقوق     ا مفوضيةو الإنسانالمتحدة لحقوق   

 كـل   زي ـعزتو وتـشابكها  ها للتجزئة وترابط  تها قابل عدم و الإنسانية جميع حقوق    وتنفيذ عالم 
الــسياسات والتــشريعات وضــع  في الإنــسانحقــوق منظــور  منــها الآخــر، وذلــك بمراعــاة 

  .ولاياتالوتنفيذ الإدماج أنشطة وفي التعاون الدولي، في سياق الوطنية، و
 مثــل تغــير المنــاخ والأزمــة ،هنــةالتحــديات العالميــة الرافرغــم هــذه الجهــود، ولكــن   

 المـسؤولية   علـى عاتقهـا تقـع     لدول، التي   ن تتخذ ا  الحاجة الملحة لأ  تبرز  الاقتصادية والمالية،   
 مـن  اًلجهـات الفاعلـة مزيـد    سـائرُ ا  ، و تـها  وحماي الإنـسان الرئيسية عن ضـمان تعزيـز حقـوق         

ــادئ وتم   ــذه المبـ ــذ هـ ــز تنفيـ ــراءات لتعزيـ ــن  الإجـ ــع مـ ــع الكاكـــين الجميـ ــل التمتـ ــةمـ  بكافـ
  .الإنسان حقوق
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	أقرت حكومةُ غواتيمالا بالحاجة إلى اتباع نهج كلي إزاء حقوق الإنسان، في ضوء تعدد الثقافات واللغات في ذلك البلد وتنوع التركيبة الإثنية لسكانه. وسلّطت الحكومة الضوء على الجهود المبذولة من أجل تعزيز حقوق الإنسان الواجبة للجميع دونما تمييز من أي نوع وترسيخ حماية حقوق الإنسان في سياساتها العامة، بغية تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية والسلام والتنمية البشرية على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، أقرت غواتيمالا بأهمية تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، التي تعتبر دعائم أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، والقضاء على الفقر والجوع، وإحلال السلام والأمن والعدالة. 
	وأفادت غواتيمالا بأن سياساتٍ وبرامجَ عامة وُضعت ونُفذت على الصعيد الوطني للنهوض بتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها. 
	وأشارت غواتيمالا إلى وجود أجهزة حكومية مسؤولة عن ضمان الامتثال للحقوق الدستورية، فضلا عن هيئات بعينها أوكلت إليها مهام محددة تتعلق بحقوق الإنسان ومنها مثلا لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس الوطني؛ ومكتب أمين المظالم والمفوّض المعني بحقوق الإنسان التابع للكونغرس الوطني؛ وأمانة رئاسة الجمهورية لشؤون التخطيط والبرمجة التي تنظم السياسات وتعد الميزانية الوطنية في إطار مراعٍ لحقوق الإنسان. ولتعزيز الإدماج الاجتماعي في غواتيمالا، اعتُمدت عدة خطط حكومية لتنفيذ سياسات تتناول ديمقراطية الأمن والعدالة، والتنمية الاقتصادية، والهياكل الأساسية الاجتماعية والإنتاجية. 
	وأشارت غواتيمالا أيضاً إلى إنشاءِ لجنة رئاسية لحقوق الإنسان عُهد إليها بمسؤولية تنسيق سياسات حقوق الإنسان ورصد الامتثال للتوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	هندوراس
	[الأصل: بالإنكليزية][1 تموز/يوليه 2013]
	أشارت حكومة هندوراس إلى أن اعتمادها في كانون الثاني/يناير 2013 سياسةً عامة وخطة عمل وطنية تتناولان للمرة الأولى حقوق الإنسان يعد في حد ذاته مبادرة رئيسية الهدف منها إدماج حقوق الإنسان في سياساتها الوطنية وتوطيد التعاون في ميدان حقوق الإنسان. واستنادا إلى مبادئ عالميةِ حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها وأهميتها على أصعدة متعددة وشاملة، تهدف السياسةُ العامة وخطة العمل إلى ترسيخ نهجٍ يقوم على حقوق الإنسان يُسترشد به لإدارة الشؤون العامة في جهاز الدولة بكل مستوياته وذلك بغية ضمان الحماية والاحترام لجميع حقوق الإنسان الواجبة للناس كافة وضمان تمتع الكل بها. وفي هذا الصدد، تراعي السياسةُ العامة وخطة العمل الاحتياجاتِ الخاصة لشرائح معينة، منها الأطفال والنساء وكبار السن والشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي والمهاجرون والمثليات والمثليين ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المحرومون من الحرية والمدافعون عن حقوق الإنسان.
	وأشارت هندوراس إلى أن السياسة العامة وخطة العمل تحددان إجراءاتٍ سياساتية عامة تُتخذ في مجالات رئيسية وتبرز التزامات الدولة تجاه تحقيق 17 أولوية من أولويات حقوق الإنسان، تشمل الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والعقلية وفي معرفة الحقيقة والمشاركة والحصول على المعلومات وفي حرية التعبير والتعليم والصحة والغذاء والعمل والمياه والمسكن وفي الثقافة. وأفادت هندوراس بأنها ستسعى إلى كفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها من خلال توجيه التركيز في الإجراءات التي تتخذها الدولة إلى التشريع والسياسات العامة، وإرساء ثقافة لحقوق الإنسان والمساءلة والشفافية، ومكافحة الإفلات من العقاب وصرف التعويضات لمستحقيها، وبناء قدرة أصحاب الحقوق على المطالبة بحقوقهم. 
	وفي السياسة العامة وخطة العمل الوطنية المتعلقتين بحقوق الإنسان، تناط مسؤولية التنفيذ بعدد 90 مؤسسة عامة يُطلب منها تنسيق أعمالها من أجل ضمان اتباع نهج كلي إزاء إعمال حقوق الإنسان. وقد أُنشئت لجنة مشتركة بين المؤسسات لرصدِ تنفيذ السياسة العامة وخطة العمل وتيسير التنسيق فيما بين المؤسسات العامة، كما أنشئ مجلسٌ استشاري لتيسير الحوار مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. واعترفت هندوراس بالدعم الذي يقدمه كل من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة من أجل كفالة اعتماد نهج متكامل إزاء حقوق الإنسان.
	إيطاليا
	[الأصل: بالإنكليزية][2 تموز/يوليه 2013]
	قدمت حكومةُ إيطاليا المعلومات عن ثلاث مبادرات وطنية اضطلعت بها وزارة الخارجية في الآونة الأخيرة في مجالات حرية الدين أو المعتقد ومنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وعرضتها كمثال للجهود التي تبذلها من أجل توطيد وتعزيز مبادئ عالمية حقوق الإنسان جميعا وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة. وتبين هذه المساعي الروابط بين حرية الدين ومنع ارتكاب الفظائع الجماعية من جهة، وسائر حقوق الإنسان من جهة أخرى ومنها مثلا الحق في التعليم وفي حرية التعبير وحماية الأقليات ومشاركة المجتمع المدني في عمليات صنع القرار.
	وفي نشاط مواز وحلقة نقاش عقدا على المستوى الوزاري في أيلول/سبتمبر 2012 وتناولا موضوع ”المجتمع المدني والتثقيف في مجال حقوق الإنسان كأداة لإشاعة التسامح الديني“، سُلّط الضوء على دور المجتمع المدني والمجتمع الدولي في إشاعة التسامح والحوار بين الأديان ومنع نشوب الصراعات الناشئة عن اختلاف المعتقد الديني ونزع فتيلها من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان. 
	وعُقدت في شباط/فبراير 2013 حلقةُ عملٍ للمتابعة تناولت سبل تعزيز الحريات الدينية والتعايش السلمي واتجه التركيز فيها على الدور الجوهري الذي تؤديه وسائط الإعلام والأوساط الأكاديمية في إعلام الرأي العام وتشكيله ومن ثم توطيد الحوار والتسامح بين الأديان. 
	وكذلك عقد في حزيران/يونيه 2013 مؤتمرٌ بشأن منع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية: آلية الأمم المتحدة للإنذار المبكر، واتجه التركيز فيه إلى أهمية آلية الأمم المتحدة للإنذار المبكر بوصفها أداة يستعان بها من أجل سد الثغرة القائمة بين القمع ومنع الإبادة الجماعية وغير ذلك من الجرائم.
	الأردن
	[الأصل: بالعربية][9 تموز/يوليه 2013]
	أشارت حكومةُ الأردن إلى أن الدستورَ الأردني يشمل ضماناتٍ تؤكد أن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة. فهو يتضمن، على سبيل المثال، أحكاما تكفل المساواة أمام القانون دونما تمييز، والحق في التعليم، وتكافؤ فرص العمل للجميع، وحماية المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من الإيذاء والاستغلال، وحقوق العمال شاملة حق تأليف الاتحادات العمالية والانضمام إليها؛ وكذلك يحتوي على أحكام تمنع الإعادة القسرية للاجئين. وأشار الأردن أيضا إلى أنه صدق على عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان، منها اتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء العمل الجبري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
	ويضاف إلى ذلك أن الأردن أنشأ هيئاتٍ متخصصة كُلفت برصد تنفيذ التزاماته في مجال حقوق الإنسان، ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو مؤسسةٌ وطنية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومعالجة الشكاوى ورصد انتهاكات حقوق الإنسان؛ واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي تدعم تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في جميع الميادين السياساتية؛ والمجلس الوطني لشؤون الأسرة المسؤول عن تحسين نوعية الحياة للأسرة الأردنية.
	قطر
	[الأصل: بالإنكليزية][2 تموز/يوليه 2013]
	شددت حكومة قطر على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات، وهو ما ترجمته عن طريق التصديق على عدد من المعاهدات الدولية لـحقوق الإنسان، وإدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وأشارت قطر إلى أن دستورها يؤكد مبادئ تكامل الحقوق والحريات الأساسية وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة، ويشمل ذلك مجموع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في حين أن تشريعات وطنية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان تعزز أيضا المساواة بين الجنسين.
	وأشارت قطر إلى إنشاء عدة مؤسسات حكومية مكلفة بتعزيز إدماج حقوق الإنسان وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة في مسعى إضافي لتقوية جهاز الدولة، مثل مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية إضافة إلى المجلس الأعلى للشؤون الخارجية. وأنشأت قطر، علاوة على ذلك، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
	وباعتماد قطر ”الرؤية الوطنية 2030“ الرامية إلى أن يتوافر لجميع الأجيال بحلول عام 2030 مستوى معيشي مرتفع في جميع المجالات من خلال التنمية المستدامة، تبنى هذا البلد إطاراً لتنفيذ استراتيجيته لـلتنمية الوطنية التي تشمل مسائل كبرى تتعلق بحقوق الإنسان مثل التعليم، والصحة، والبيئة، وحقوق العمال، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل.
	وفي مجال التعاون الدولي، استضافت قطر عدة اتفاقيات ومحافل عالمية متعلقة بحقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية وتعزيز ثقافة السلام، منها مثلا الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي.
	ثالثا - جهود منظومة الأمم المتحدة
	منظمة العمل الدولية
	[الأصل: بالإنكليزية][25 حزيران/يونيه 2013]
	تضع منظمة العمل الدولية الحق في العمل في صميم أنشطتها، بما في ذلك مفهوم العمل اللائق. وقد أكدت منظمة العمل الدولية على أعلى مستويات صنع السياسات والقرار بها أهميةَ المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل بوصفها من حقوق الإنسان، وشددت على تلازمها وترابطها وتعزيز كل منها للآخر.
	وعلى مدى عقود، شددت منظمة العمل الدولية في إعلانها الصادر بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل (1998) على الدور الرئيسي للمنظمة في مساعدة الدول الأعضاء على احترام الحقوق الأساسية في مجال العمل وتعزيزها وإعمالها، ثم أعادت التأكيد على ذلك في الإعلان الصادر في عام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.
	واختُتم مؤتمر العمل الدولي المعقود في حزيران/يونيه 2012 بإعادة تأكيد ما يلي: (أ) الطابع العالمي والراسخ للمبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل؛ (ب) الأهمية الخاصة لتلك المبادئ والحقوق بوصفها من حقوق الإنسان وباعتبارها شروطا تمكينية تساعد على إيجاد وظائف لائقة؛ (ج) تلازُم وترابط كل فئة من فئات الحقوق الأساسية وتعزيز كل منها للآخر، وما يترتب على ذلك من حاجة إلى اتباع نهج متكامل في إعمالها.
	وخلص المؤتمر إلى أن الإعمال الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل يمكن النهوض به في بيئة تحترم حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وسيادة القانون؛ ومن خلال استقلال القضاء؛ والحوكمة الشفافة والفعالة؛ والمؤسسات العامة الفاعلة؛ ونظم الحماية الاجتماعية والتعليم المتاحة للجميع؛ والحوار الاجتماعي الفعال.
	وفي عام 2012، اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خطة عمل بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل، تضع أهدافا وأنشطة تشمل مجمل عمل المنظمة وترمي إلى إعمال تلك المبادئ والحقوق بطريقة متكاملة. ونفذت منظمة العمل الدولية أيضا برامج تركز على تعزيز إدماج الحقوق الأساسية في مجال العمل، مثل البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.
	وعلاوة على ذلك، لاحظت منظمة العمل الدولية أن تعميم مراعاة حقوق الإنسان قد تعزَّز من خلال آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان، التي تعد المنظمة طرفا فيها. وأقرت الآلية بأن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها الرقابية تشكل جزءا من إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي بالتالي تتكامل مع سائر الأحكام الصادرة عن الأمم المتحدة وتعززها على نحو متبادل، وأدرجت الآلية ذلك في ورقتها المفاهيمية التأسيسية.
	وخلصت منظمة العمل الدولية إلى أن أزمة البطالة العالمية الراهنة لفتت الانتباه إلى الحاجة الماسة إلى استراتيجيات لـتوليد فرص العمل. ومع ذلك، وبسبب الصلة التي لا تنفصم بين العمل اللائق وحقوق الإنسان، فإن العمل اللائق لا يمكن الحصول عليه دون أن يقترن بالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها ومراعاتها على الصعيد العالمي.
	 برنامج الأغذية العالمي
	[الأصل: بالإنكليزية][27 حزيران/يونيه 2013]
	أبلغ برنامج الأغذية العالمي عن تحوله الاستراتيجي في الآونة الأخيرة من المعونة الغذائية إلى مجموعة متنوعة من مبادرات المساعدة الغذائية. وقد عزز هذا التحول دور برنامج الأغذية العالمي كمقدِّم مباشر للمساعدة الغذائية وكجهة تمكينية تدعم الحكومات والأفراد في إيجاد حلول مستدامة للأمن الغذائي. وأتاح هذا التغيير أيضا تصميم مبادرات تلبي الاحتياجات الغذائية الفورية للأشخاص المعرضين للخطر وتساعد في الوقت ذاته على تمكين الأشخاص المتضررين من الأزمات من ضمان أمنهم الغذائي، كما أتاح دعمَ الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها بالعمل على إعمال حقوق الإنسان بشكل تدريجي، بما في ذلك الحق في الغذاء.
	ولاحظ برنامج الأغذية العالمي أن عمليات برمجة المساعدة الغذائية والمبادرات المكملة لها تراعي الروابط بين الأمن الغذائي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان - بما في ذلك طابع هذه الحقوق كحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة مترابطة متشابكة يعزز كل منها الآخر - وتدعم في نهاية المطاف عددا من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والتعليم والحماية الاجتماعية وفي الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة. وحينما تقترن هذه الحقوق ببعضها البعض، فإنها تسهم مجتمعة في إعمال الحق في الغذاء. وعرَض برنامج الأغذية العالمي، كمثال، مبادرة الشراء المعروفة باسم ”المشتريات في خدمة التقدم“ والمصممة من أجل تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين ذوي الدخل المنخفض إلى أسواق يستطيعون فيها بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية. وقد أسهمت المبادرة في نهاية المطاف في إعمال الحق في الغذاء عن طريق تعزيز قدرة الأشخاص على إنتاج وبيع الغذاء الذي يحتاجونه والحصول عليه، الأمر الذي يدعم اعتمادهم على الذات.
	وساعد الدعمُ التقني الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي إلى الحكومات في تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الوطنية وبرامجها. وبُذلت الجهود الرامية إلى إنشاء وتعزيز الـبرامج الوطنية لـلتغذية المدرسية وركزت تلك الجهود بوجه خاص على الملكية الوطنية وبناء القدرات الحكومية. وفي عام 2012، تلقى زهاء 25 مليون طفل، نصفهم تقريبا من الفتيات، الدعم من خلال برامج التغذية المدرسية. وتوفر برامج التغذية المدرسية الوطنية وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية أدوات ملموسة لزيادة مستويات رأس المال البشري ودخل الأسر المعيشية. وكان من أثر ذلك أن زادت فرص بلوغ مستوى معيشي ملائم مع الإسهام في الوقت ذاته في الحق في الغذاء.
	وراعى برنامجُ الأغذية العالمي حقوق الإنسان أيضا من خلال نهجه التشغيلي إزاء البرمجة الذي يمتثل للمبادئ الأساسية المكوّنة للنهج القائم على حقوق الإنسان، وهو ما ينعكس في سياساته وأدواته المتعلقة بالبرمجة. وفي عام 2012، اعتمد برنامج الأغذية العالمي سياسةً للحماية الإنسانية ترمي إلى جعل المساعدة الغذائية أكثر أمانا وأكثر حفظا للـكرامة. وجاء تنفيذ هذه السياسة مكملا لجهود الأمم المتحدة الأخرى المستندة إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في البرمجة، من خلال كفالة وعي الموظفين بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتماس الـسبل لـدعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات، وتوجيه الانتباه إلى احتياجات وقدرات المفتقرين إلى الأمن الغذائي من أفراد وفئات ممن يعانون التهميش أو التمييز، وإجراء تحليل أعمق للأسباب الجذرية للجوع. 
	وكعضو في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ورئيس مشارك لفرقة العمل التابعة لها والمعنية بالمساءلة لفائدة السكان المتضررين، قطع برنامج الأغذية العالمي التزاماتٍ تقضي بمعالجة المساءلة في عملياته وفي ممارسات تسيير الأعمال به. وقد أسهمت، على سبيل المثال، جهود البرنامج الرامية إلى إنشاء أو تعزيز نظم تلقي الشكاوى والرد عليها في أفغانستان وباكستان والفلبين وكينيا ومالي في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، إذ أنها كفلت للأفراد المتضررين من الأزمات سبلَ مساءلةِ مقدّمي المساعدة عن نوعية برامجهم وتكاملها وأمانها.
	رابعا - جهود هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
	ألف - هيئات معاهدات حقوق الإنسان
	تمثل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها حجرَ زاويةِ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشكِّل المعاهداتُ الدولية الأساسية التسع لحقوق الإنسان نظاما للحماية والرصد يغطي النطاق الكامل للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولحماية فئات بعينها. وهذه المعاهدات الأساسية، بمتنها المتضمن أحكاما مترابطة متشابكة، تجسِّد إطارا مقبولا دوليا يصون الحقوق بطريقة نموذجية من خلال الـتشديد على عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. وتتبوأ هيئاتُ معاهداتِ حقوق الإنسان العشر مكانة بارزة في صميم النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان كمحركاتٍ تحفز تحويل القواعد العالمية إلى عدالة اجتماعية ورفاه للأفراد. وتظل هيئاتُ معاهدات حقوق الإنسان في وضع فريد يتيح لها، في سياق تنفيذها لولاياتها، أن تكفل عالميةَ حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعزيز كل منها للآخر. وسعياً لذلك، أسهمت اللجان إسهاما ملموسا في برمجة الحقوق ورصدها وإعمال التمتع بها على نحو عالمي وغير قابل للتجزئة.
	ومن حيث تعزيز العالمية، اقتربت بعض معاهدات حقوق الإنسان مثل اتفاقية حقوق الطفل من التصديق العالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف التي صدقت عليها 193 دولة. وصدقت جميع الدول على معاهدة واحدة على الأقل، وصدّقت نسبة 80 في المائة على أربع معاهدات أو أكثر من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يعكس توافق الدول الذي يرتب على كاهلها التزاماتٍ قانونية ويوفر دليلا ملموسا على عالمية حقوق الإنسان. 
	وعقب بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيار/مايو 2013، أصبحت هناك آلية لتلقي التظلمات الـفردية لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يضع هذا العهد على قدم المساواة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ألحق به بروتوكول مماثل منذ 37 عاما مضت. وبـهذه المناسبة، شدّد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن بدء نفاذ الصك يمثل، في جملة أمور، إنجازا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفيما يتعلق بـتنفيذ الهيكل القانوني المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشددت اللجنة في مناسبات كثيرة على عدم قابلية تلك الحقوق للتجزئة وعلى ترابطها، فلاحظت مثلا ما للحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق واسع من تأثير محتمل في الحقوق الأخرى، وهو ما أكدته أيضا في رسالتها الموجهة إلى الدول الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	واللجان، في سياق اضطلاعها بالأعمال المنوطة بها وفقا لـولاية كل منها، تعالِج بفعالية الطابع المتعدد الأوجه لحقوق الإنسان. ويُذكر في مثال على ذلك أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عندما تجري زياراتٍ ميدانية بغرض تحسين معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، تنظر في النطاق الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والمياه والمساعدة القانونية. 
	ويضاف إلى ذلك أن مفوضةَ الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عندما قدّمت تقريرها المعدّ في حزيران/يونيه 2012 عن تقوية نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، طرحت رؤيةً للنظام المذكور تقوم على تفعيل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للـتجزئة، فضلا عن مسؤولية الدول في المقام الأول عن ضمان تنفيذ تلك المبادئ. وتشجع المفوضة السامية في إحدى التوصيات الواردة في تقريرها على وضع آليات وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق تهدف إلى تسهيل كل من إعداد التقارير في الوقت المناسب وتحسين التنسيق في متابعة الـتوصيات الـصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان. والواقع أن تلك الآليات ينبغي أن تكون لها القدرة على التعامل مع كافة متطلبات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية تعزيز فعالية الجهود الوطنية وتنسيقها وضمان تواؤمها وتآزرها من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة.
	باء - الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان 
	نظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان عنصرٌ أساسي في آلية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو يغطي جميع حقوق الإنسان بطريقة متكاملة ومتوازنة. والمكلفون حالياً بولايات، وعددهم 49، يتناولون في أعمالهم المواضيعية والمتعلقة ببلدان معينة طائفةً واسعة ومتنوعة من قضايا حقوق الإنسان من الحق في حرية الرأي والتعبير إلى المسائل المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والحق في الغذاء والقضايا الخاصة بالاسترقاق والتمييز ضد المرأة. ومن خلال منح صوتٍ لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والإنذار المبكر بوقوع مثل هذه الانتهاكات، يشجع المكلفون بالولايات على اتباع نهج عالمي تجاه حقوق الإنسان. 
	ويراعي القائمون على الإجراءات الخاصة، في تنفيذهم الأنشطة الأساسية المنوطة بهم، الطابعَ العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها وتعزيز كل منها الآخر، بما في ذلك في بعثاتهم القطرية وتقاريرهم المواضيعية واتصالاتهم وما يقومون به من أنشطة تتصل بالإعلام ووسائطه. ومن الممارسات الشائعة أن يوحد عددٌ من المكلفين بولايات جهودهم من أجل طرح مسائل حاسمة الأهمية تتعلق بحقوق الإنسان، وهم في ذلك يؤسسون تقييمهم للأمر ودعواتهم لاتخاذ الإجراءات على منظور يساوي بين جميع حقوق الإنسان دون تمييز. ويُذكر على سبيل المثال أن أكثر من 70 في المائة من جميع المراسلات المتبادلة مع الحكومات بشأن ادعاءات محددة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان يرسله بصورة مشتركة عدد من المكلفين بولايات. وكثيرا ما تثير الرسائلُ المتضمنة الادعاءات والنداءاتُ العاجلة شواغل تتصل بالطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها ‏وتشابكها وتعزيز كل منها الآخر. وعلى غرار ما سبق وعقب بدء نفاذ البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدت بصورة مشتركة مجموعةٌ كبيرة من المكلفين بولايات أن دخول البروتوكول حيز النفاذ يشكل خطوة رئيسية في مجال حماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأكيدا قويا لكون هذه الحقوق لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية وتترابط بها وتتشابك معها على نحو جوهري. 
	ودعا عددٌ من المكلّفين بولاياتٍ إلى الإدماج التام لجميع حقوق الإنسان في خطة التنمية لما بعد عام 2015 وكفالة أن تضْمَن الخطةُ مراعاة المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة على نحو متسق في جميع التدابير الإنمائية. وشدّد الخبراء على أهمية البيانات المصنفة والموثوقة في وضع ورصد الأهداف المتعلقة بعدم المساواة والحماية الاجتماعية وغيرهما من المجالات، فسلطوا الضوء على ضرورة مراعاة العوامل الجنسانية والديمغرافية وتلك المتصلة بالعمر والإعاقة وأدرجوا معايير لإمكانية الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية مثلا إضافةً إلى التفاوت في الدخل. 
	وتوضح الأمثلة التالية ممارسة متزايدة بين المكلفين بولايات إذ درجوا على التشديد في تقاريرهم المواضيعية على عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها. ففي تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين()، أكدت المقررة الخاصة أهمية تقديم المساعدة القانونية وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص الذين يعيشون تحت طائلة الفقر والفئات المهمشة والمستبعدة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن عمليات الإخلاء القسري أمثلةٌ لحالات يكون فيها اللجوء إلى القضاء أمرا ضروريا. 
	وشدد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات على أن الحق في حرية التجمع السلمي وفي حرية تكوين الجمعيات ”هما عبارة عن وسيلة لممارسة عدة حقوق مدنية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية أخرى ... ويجعلهما هذا الترابط والتشابك مع حقوق أخرى مؤشرين قيمَيْن لاحترام الدولة للتمتع بالعديد من حقوق الإنسان الأخرى“().
	وفي أيلول/سبتمبر 2012، قدمت المقررُة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان المشروعَ النهائي للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان() إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي اعتمدها بموجب قراره 21/11. وتقر هذه المبادئ بترابط جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وتسلط الضوء على أن الدول لا بد أن تتخذ خطواتٍ، بأقصى قدرٍ من الموارد المتاحة لها، نحو الإعمال التدريجي لتمتع أولئك الذين يعيشون في الفقر المدقع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُطلب إلى الدول أيضا أن تكفل تغلبَ الأشخاص الذين يعيشون تحت طائلة الفقر على عقبات محددة بحيث يتسنى لهم التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية على قدم المساواة مع سائر السكان. 
	أما الخبيرُ المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، فيعترف في تقريره الأول إلى مجلس حقوق الإنسان() بضرورة تحديد تلك الالتزامات. ويشدد على أهمية معالجة المسائل الموضوعية من قبيل تلك المتعلقة بالأضرار البيئية العالمية والعابرة للحدود وتغير المناخ، مع الإشارة أيضا إلى أن تنفيذ الحقوق الأخرى أمر حيوي من أجل وضع السياسات البيئية، مثل الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في الحصول على المعلومات والمشاركة في عمليات صنع القرار، والحق في الوصول إلى سبل انتصاف فعالة. 
	وذكر الفريقُ العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في تعليقه العام بشأن الأطفال والاختفاء القسري أنه ”في الحالات التي يطال الاختفاء القسري فيها والدّي الطفل يصيب الضرر الكثير من حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُحرَم الطفل في مناسبات عديدة من ممارسة حقوقه نظرا للشكوك القانونية التي تكتنف غياب الوالد المختفي. ولتلك الشكوك عواقب قانونية كثيرة منها الآثار التي تطال الحق في الهوية والقوامة على الأطفال القُصّر والحق في الحصول على العلاوات الاجتماعية وإدارة ممتلكات الشخص المختفي. وفي هذه الظروف تنشأ الكثير من العقبات التي تعترض سبيل الطفل فيما يتعلق بتمتعه بحقوقه ومنها حقه في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والملكية“().
	جيم - الاستعراض الدوري الشامل 
	بدأ تطبيق مبدأ عالمية حقوق الإنسان، على النحو الذي أعيد تأكيده في إعلان وبرنامج عمل فيينا، مع إدخال العمل بالاستعراض الدوري الشامل. وتُطبَّق هذه العملية الحكومية الدولية القائمة على استعراض الأقران على جميع الدول ومن سماتها عالمية الحقوق والتواتر الدوري والمساواة في المعاملة والتعاون، وهي تهدف إلى ضمان النظر في حالة حقوق الإنسان وتقييمها بصورة دورية في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتعامل كافة الدول بنفس الطريقة وتسري نفس القواعد والطرائق على الجميع. 
	وشهدت الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، التي اكتملت في آذار/مارس 2012، مشاركة بنسبة 100 في المائة من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة. ومُثِّلَت الدول في الأغلب على مستوى الوزراء الذين شاركوا في جلسات حوار تفاعلي مع أقرانهم، مما دل على الأهمية التي يعلقونها على هذه العملية. وتناول النقاش كافة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك الحق في التنمية، وأولى اهتماما متساويا لكافة الحقوق وسلط الضوء عليها جميعا بنفس الدرجة وأبرز ترابطها. وقد أدت عمليةُ الاستعراض الدوري الشامل أيضا إلى تبادل الخبرات مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة: فقد وجهت الدول دعوات دائمة أو دعوات محددة إلى المكلفين بولايات في الفترة التحضيرية السابقة للاستعراض وأثناءه وبعده. وتزامن التصديقُ على معاهدات حقوق الإنسان في كثير من الأحيان مع الاستعراض، الذي اقترن أيضا بسحب التحفظات وتقديم تقارير المعاهدات التي تأخر إعدادها. وقُدم في الدورة الأولى ما يزيد على 000 20 توصية تناولت النطاق الكامل لحقوق الإنسان، وكان كثير منها تكرارا أو انعكاسا للعديد من التوصيات الدائمة الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فأسهمت بذلك في تعزيز الترابط القائم بين الحقوق. 
	وكان الاستعراض الدوري الشامل بمثابة فرصة أتيحت للدول لكي تجري تقييما لحالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وتستعرض سياساتها وخططها الوطنية، وتقيّم التحديات والمعوقات، وتحدد القدرات والفجوات في الموارد، وتؤكد من جديد التزامها بالطابع العالمي لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها. أما بالنسبة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فقد عزز الاستعراض دورها وتأثيرها، ومكنها من تقاسم تحليلات حقوق الإنسان، وتحديد مجالات الاهتمام ذات الأولوية، وتنسيق عمليات الإبلاغ التي تضطلع بها وتنسيق تفاعلها مع السلطات الوطنية ومع عملية الاستعراض الدوري الشامل. 
	وسلطت هذه التجارب الضوء على أن الممارسات الجيدة والإنجازات والتحديات كانت قاسما مشتركا بين جميع الدول، بصرف النظر عن المنطقة التي تقع فيها كل دولة ونظامها السياسي وخلفيتها الدينية والثقافية. وأخيرا، وفرت آليةُ الاستعراض الدوري الشامل الفرص للجميع، أي الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجهات الفاعلة الثنائية والمتعددة الأطراف، لاستكشاف أفضل السبل الكفيلة بتعزيز الحوار والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز وحماية الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.
	خامسا - جهود مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
	اعتُمد إعلان وبرنامج عمل فيينا بتوافق الآراء بين ممثلي 171 دولةً مشارِكة في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993، ومنهما انبثق مبدأ ورؤيةٌ لمجموعة من حقوق الإنسان والحريات ذات الطابع العالمي والمترابط والمتشابك تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الحق في التنمية. ومنذ ذلك الحين، أعيد مرةً تلو الأخرى تأكيدُ الحقِ في التنمية في العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان كما أُدرج في الإعلانات السياسية الرئيسية. 
	ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لانعقاد المؤتمر العالمي، نظمت الوزارةُ الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية مؤتمرا عُقد في فيينا في حزيران/يونيه 2013، بالتعاون مع مفوضيةِ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى، لدراسة سبل الاستخدام الأمثل للإنجازات المنبثقة عن إعلان وبرنامج عمل فيينا في الوقت الراهن من أجل زيادة تعزيز النظام الدولي لحقوق الإنسان. 
	ووصفت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في الكلمة الرئيسية التي ألقتها في مؤتمر فيينا لعام 2013، إعلان وبرنامج عمل فيينا بأنهما ”من أقوى وثائق حقوق الإنسان على مدى المائة عام الماضية. فقد بلوَرا مبدأ أساسياً قوامه أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة مترابطة ومتشابكة، ورسّخ مفهوم العالمية من خلال إلزام الدول بتعزيز كل حقوق الإنسان وحمايتها لفائدة جميع الأشخاص بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية“.
	ويعتبر مبدأ عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها (إعلان وبرنامج عمل فيينا، الفقرة (5)) من المبادئ التوجيهية التي تسترشد بها المفوضية في تنفيذ الولاية المنوطة بها. وباعتبار أن مفوضية حقوق الإنسان هي هيئة الأمم المتحدة الرائدة المعنية بحقوق الإنسان، فهي مكلفة بتعزيز وحماية تمتع الجميع تمتعا فعليا بكل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية (قرار الجمعية العامة 48/141). وينص القرار 48/141 أيضا على أن المفوض السامي ”يهتدي بالاعتراف بأن جميع حقوق الإنسان - المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية - عالمية ومتلاحمة ومترابطة ومتبادلة الصلة، وبأنه مع وجوب مراعاة أهمية الخصائص المميزة الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها“.
	وأرسي في خطة إدارة مفوضية حقوق الإنسان للفترة 2012-2013، وفي وثائق سابقة من هذا النوع، التوجه العام الذي تعتمده المفوضيةُ في تنفيذ هذه الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي السنوات الأربع الماضية، قامت المفوضية بصقل توجهها الاستراتيجي من خلال تركيز عملها على الأولويات المواضيعية الست التي تشمل التحديات التي تواجه حقوق الإنسان من قبيل التمييز؛ والإفلات من العقاب وصلته بسيادة القانون والمجتمع الديمقراطي؛ والفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعنف وانعدام الأمن؛ وتعزيز الآليات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب التحدي المتنامي المتمثل في كفالة حقوق الإنسان في سياق الهجرة. وعكس اختيار هذه الأولويات المواضيعية ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب إلى عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة. 
	وفي إطار ولاية مفوضية حقوق الإنسان التي كلفت بموجبها بالترويج لجميع حقوق الإنسان كحقوق غير قابلة للتجزئة متشابكة ومترابطة، أيدت المفوضيةُ بشدة إدماج حقوق الإنسان كافة بما فيها الحق في التنمية، وأبعادها الجنسانية في سياسات التعاون الدولي، والسياسات الإنمائية الوطنية والبرامج الاقتصادية والاجتماعية. وعززت المفوضيةُ إدماجَ حقوق الإنسان في الأنشطة الإنمائية وأنشطة الحد من الفقر مع التركيز على الفئات الأشد تعرضا للفقر والتهميش في المجتمع. وسعت أيضا إلى ضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق نتائج التنمية المستدامة والمنصفة. ويسترشد هذا العمل بمبادئ عالميةِ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها، وهي الحقوق والحريات المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أعيد تأكيدها في إعلان وبرنامج عمل فيينا وإعلان الحق في التنمية. 
	وفيما يلي قائمة غير حصرية بأمثلةٍ لمشاركة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان في تعزيز وحماية عالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها والتآزر المتبادل بينها، وذلك في مناسبات هامة أُقيمت على الصعيد الميداني وعلى صعيد المقر.
	ألف - أنشطة الدعوة
	قالت المفوضة السامية في بيان أدلت به أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار مناسبة نظمت للاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن ”المبادئ التي يقوم عليها الإعلانُ العالمي الصادر عام 1948 موجودة في جميع الثقافات والتقاليد تقريبا“. وأكدت كذلك أن ”الثقافة العالمية لحقوق الإنسان تقوم على عالمية حقوق الإنسان وارتباطها بالأمن والتنمية والرفاه للجميع. ولا ينبغي لنا أبدا أن نقبل الطرح القائل إن بعض الحقوق يناسب تقاليد بعض الثقافات لكنه يتناقض مع عادات أخرى. فحقوق الإنسان في مجملها غير قابلة للتجزئة، ويحق للجميع التمتع بها“.
	وفي عام 2010، نظمت المفوضيةُ، بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان، حلقة دراسية بشأن القيَم التقليدية وحقوق الإنسان. وقالت المفوضة السامية في كلمتها الافتتاحية إن ”تقاليد الكراهية توجد بقدر ما توجد تقاليد التسامح، وهناك تقاليد للقمع مثلما هناك تقاليد لنيل الحرية وتقاليد للحرمان والإقصاء مثلما هناك تقاليد للعدالة الاجتماعية. ومهمتنا، نحن البلدان الـ 192 الممثّلة في الميثاق، هي الوقوف، بشكل لا زيغ ولا لبس فيه، إلى جانب تلك الجهات التي تنبري، داخل كل مجتمع، لتعزز حقوق الإنسان وتدافع عنها. ومن ثم فإننا نركز، في الحلقة الدراسية لهذا اليوم، على القيَم التقليدية التي عليها تنبني حقوق الإنسان. ونحن، إذ نفعل ذلك، نرفض أولئك الذين يسعون إلى وضع القيَم التقليدية في مواجهة حقوق الإنسان وفقا لخطاب قديم ومستهلَك تحيط بمصداقيته الشكوك طالما سعى المتشدقون به إلى تقويض ما لحقوق الإنسان من سلطان شامل وجاذبية عالمية. والواقع أن إعلان فيينا يقر بضرورة أن تؤخذ في الحسبان أهميةُ الخصوصيات الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، لكنه يؤكد من جديد أن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها“.
	وعلى الصعيد الميداني، قدمت المفوضية الدعم في غينيا - بيساو لإحدى المنظمات الوطنية غير الحكومية من أجل تنظيم مؤتمر إسلامي دولي بشأن التخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأسفر عن إعلان أئمة غينيا - بيساو عن التخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. واكتست مشاركة فقهاء إسلاميين دوليين من بلدان أفريقية أخرى أهمية حاسمة في توعية المجتمع الإسلامي الوطني والمجتمعات المحلية وتراجع الطرُوح المؤيدة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
	وفي حين أبرزت الأهداف الإنمائية للألفية أهمية مختلف جوانب التنمية البشرية مثل الفقر، ووفيات الأمهات والأطفال، والحصول على المياه والصرف الصحي بوصفها شواغل دولية، فإن تلك الأهداف قد تعرضت لانتقادات بسبب فشلها في معالجة قضايا عدم المساواة والتمييز وإغفالها الحقوق المدنية والسياسية. وبفضل أنشطة الدعوة التي نفذتها المفوضية، صدرت الوثيقتان الختاميتان للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعقود عام 2010 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود عام 2012 متضمنتَيْن مجموعةً أكبر من المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحاجة إلى احترام كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة للجميع وحمايتها وتعزيزها دونما تمييز؛ والدعوة إلى تفعيل سيادة القانون، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والمساءلة؛ والدعوة إلى عملية تشاركية لتحديد أهداف جديدة للتنمية المستدامة تحترم مبادئ حقوق الإنسان. ومنذ مؤتمر عام 2012، اضطلعت المفوضية بدور نشط في متابعة هذه الالتزامات من خلال البحوث، والمنشورات، وأنشطة الدعوة، وقيادة المشاورات المواضيعية العالمية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والمساهمة فيها، وتقديم الدعم إلى الفريق العامل مفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، والانخراط مع الدول الأعضاء في تعزيز خطة التنمية لما بعد عام 2015 القائمة على حقوق الإنسان.
	وفي حزيران/يونيه 2013، عممت المفوّضة رسالة مفتوحة على الدول الأعضاء، أكدت فيها أن خطة التنمية الجديدة يجب أن تشكل إطارا عالميا ومتوازنا، يشمل جميع حقوق الإنسان والحق في التنمية وينفذ من خلال نهج قائم على الحقوق، مع التركيز بشكل كبير على المشاركة والمساءلة والمساواة وعدم التمييز والتمكين وسيادة القانون، كما يتضمن معايير لإصلاح السياسات والمؤسسات على الصعيد الدولي.
	باء - إسداء المشورة في مجال السياسات
	إن عمل المفوضية المتعلق بالحقوق في الأراضي وحقوق الإنسان يجسد الطريقة التي تعزز بها المفوضية الترابط بين حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وذلك من خلال أنشطة التحليل والمشورة في مجال السياسات. وفيما يتعلق بوضع المعايير على المستوى العالمي، شاركت المفوضية في المفاوضة الحكومية الدولية بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية التي اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام 2012 والمتعلقة بالإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، وأسدت المشورة التقنية ونفذت أنشطة الدعوة من أجل إدماج مختلف الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المبادئ التوجيهية. وشملت تلك المبادئ التوجيهية المبادئ المتعلقة بعدم التمييز، وسيادة القانون والمشاركة؛ والحق في الغذاء، والمسكن اللائق، والمعلومات والعدالة والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة؛ وحقوق الشعوب الأصلية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، واللاجئين والمشردين داخليا؛ علاوة على المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
	وعلى الصعيد الميداني، عملت المفوضية في كمبوديا مع الحكومة، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأفراد، والمؤسسات التجارية، والجمعيات المهنية، والجهات الفاعلة في مجال التنمية على تعزيز الإطار القانوني لحماية استخدام الأراضي وملكيتها والحق في المسكن. وواصلت المفوضية تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات والمجتمع المدني وآخرين من أصحاب المصلحة الوطنيين، بناء على طلبهم، من أجل إجراء التغييرات اللازمة في التشريعات والسياسات الوطنية الرامية إلى إدماج معايير حقوق الإنسان في خطط التنمية والسياسات وعمليات إعداد الميزانيات على الصعيد الوطني، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	جيم - الإصلاح التشريعي وبناء المؤسسات
	ساعدت المفوضيةُ بأبحاثها الموضوعية ومشورتها التقنية وأدواتها للتعلم العملي على إذكاء وعي الجهات الفاعلة الوطنية وبناء قدراتها لمواءمة السياسات والبرامج الوطنية مع معايير حقوق الإنسان.
	وفي العديد من البلدان في أمريكا الجنوبية، قدمت المفوضية الدعم لعملية سنِّ تشريع جديد يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية. فقدمت على سبيل المثال تعليقات على مشروع مرسوم بشأن تنظيم عمليات التشاور مع الشعوب الأصلية في شيلي.
	وفي تونس، قدمت المفوضية الدعم لعملية صياغة الدستور، وأسدت المشورة بشأن امتثال مشروع الدستور للمعايير الدولية وسهلت مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية. وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمجتمع المدني، أسدت المفوضية المشورة لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وللمجتمع المدني وقدمت الدعم لهما في إنشاء آلية للعدالة الانتقالية تتفق والمعايير والقواعد الدولية مما أسفر عن صياغة مشروع قانون يعزز تقصي الحقيقة، وتفعيل المساءلة ومنح التعويضات وضمانات عدم تكرار الانتهاكات للضحايا. 
	وبناء على دعوة من وزارة البيئة في كمبوديا، قدمت المفوضية الدعم لعملية التشاور حول صياغة مشروع قانون بشأن تقييم الأثر البيئي، وقدمت تعليقات على مدى اتساق مشروع القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والمشاركة العامة والحصول على المعلومات، والمسائل الجنسانية، ومسؤولية مؤسسات الأعمال التجارية، والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وإعادة التوطين، وآليات التظلم وإجراءات تسوية المنازعات.
	وإذ تقر المفوضية بترابط حقوق المتضررين من التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية وتأثيرها على مجالات عدة، ركزت في نيبال على تمكين الأشخاص المتضررين من التمييز والنبذ على أساس انتمائهم لطبقات اجتماعية معينة من اللجوء إلى العدالة، بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية في صياغة مشروع قانون مكافحة التمييز والنبذ على أساس الطبقة الاجتماعية الذي اعتُمِد في عام 2011. ومهد عمل المفوضية في نيبال الطريق لتوسيع نطاق أنشطتها في جنوب آسيا، وذلك بالعمل مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
	وفي سيراليون قدّمت المفوضية الدعم لتنفيذ قانون الإعاقة لعام 2011، علاوة على إنشاء اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيلها، وذلك سعيا لضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات عام 2012. وساهمت المفوضية أيضا في العملية التي أفضت إلى إنشاء اللجنة التقنية المعنية بأشكال الإعاقة كما قدمت الدعم التقني لوزير الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل.
	دال - بناء القدرات
	بناء القدرات من المجالات الرئيسية التي بذلت فيها المفوضية جهودا كبيرة لتعزيز المعارف والمهارات لدى المسؤولين الحكوميين، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والمؤسسات الوطنية، والشرطة وقوات الأمن وغيرها من الجهات الفاعلة من أجل التغلب على التحديات التي تهدد عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. 
	وقدمت المفوضية الدعم المنتظِم لتفعيل عالمية حقوق الإنسان على المستوى القطري من خلال متابعة الاستعراض الدوري الشامل، وعلى نطاق أوسع من خلال اتباع النهج الشامل المتمثل في إدماج التوصيات الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة في أنشطتها القطرية. ففي الفترة 2011-2012، على سبيل المثال، سعت المفوضية إلى مساعدة الدول الأعضاء في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فنظمت ثلاث حلقات عمل دون إقليمية في جورجيا وصربيا وقيرغيزستان شارك فيها ممثلون عن 19 دولة عضوا لتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة بشأن كيفية معالجة وتنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطريقة منسقة وشاملة، وبالتالي تعزيز عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة.
	وفي إكوادور، قدمت المفوضية الدعم التقني إلى 120 من مسؤولي التخطيط العام التابعين للأمانة الوطنية للتنمية والتخطيط بشأن كيفية إدماج منظور حقوق الإنسان في صياغة السياسات العامة. ودعمت المفوضية أيضا الأمانة الوطنية في تطبيق إطار المفوضية لمؤشرات حقوق الإنسان عند وضع المؤشرات الهيكلية لجميع حقوق الإنسان، وذلك تمشيا مع التوصيات الرئيسية الواردة في الاستعراض الدوري الشامل.
	وفي أعقاب صدور المذكرة الإرشادية للأمين العام عن نهج الأمم المتحدة إزاء العدالة الانتقالية، التي تسلط الضوء على أهمية اتباع نهج للعدالة الانتقالية يأخذ في الحسبان الأسباب الجذرية للنزاعات ويتصدى للانتهاكات بطريقة شاملة ومتكاملة، نظمت المفوضية في عام 2010 حلقة عمل للخبراء بشأن تجارب عمليات العدالة الانتقالية في مجال التعامل مع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المفوضية حاليا بإعداد منشور خاص حول هذا الموضوع يستكشف السبل التي تتبعتها عمليات العدالة الانتقالية للتصدي لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على الروابط الموجودة بين الأسباب الجذرية وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعدالة الانتقالية.
	هاء - جهود الإدماج
	عملت المفوضية على تعزيز إدماج جميع حقوق الإنسان في سياسات وبرامج وأنشطة منظومة الأمم المتحدة ككل، بما في ذلك على المستوى القطري، وعززت الشراكات المؤسسية داخل منظومة الأمم المتحدة. وبُذِلت جهود الدعوة من خلال المشاركة النشطة للمفوضية في عمل جميع آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات في إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجان التنفيذية المعنية بالشؤون الإنسانية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسلام والأمن، التي تغطي جميع قضايا حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.
	وفي مجال التنمية، أُنشئت في عام 2009 آليةٌ مكرَّسة للتنسيق والدعم هي آلية إدماج حقوق الإنسان التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية التي تقودها المفوضية. وتتيح هذه الآلية سبيلا لزيادة الدعم الفعال والمنسق المقدم إلى المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في جميع أنحاء العالم. وحققت الآلية تقدما هاما في تعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة، والتشارك في جهود الدعوة، وتبادل المعارف بشأن حقوق الإنسان في أجزاء كثيرة من العالم. فعلى سبيل المثال، أعدت الآليةُ مدخلاتٍ منسقة في مجال حقوق الإنسان استعين بها في العمليات الحكومية الدولية المتصلة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012، وقرار الجمعية العامة بشأن الاستعراض ‏الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة ‏التنفيذية من أجل التنمية، وخطة التنمية لما بعد عام 2015. ويشمل العملُ المقبل في هذا السياق إعدادَ توجيه عالمي جديد في مجال حقوق الإنسان للمنسقين المقيمين وتنفيذ مبادرة لفائدة المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية لدعم التعلم في مجال القيادة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية.
	وركزت المفوضية أيضا على إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للولاية المنبثقة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبما أن الإعاقة قضيةٌ تغطي عدة مجالات وتشمل جميع جوانب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، عملت المفوضية على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية على قدم المساواة مع غيرهم. وشملت أعمال المفوضية على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي أمورا شتى، بدءا من تيسير الحركة إلى تدابير التقشف، ومن الحقوق الفردية إلى الحقوق الجماعية، علاوة على أوجه التداخل بين المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسائل الجنسانية، وقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والأطفال، وكبار السن والمهاجرين.
	وتسعى المفوضية في عملها المتعلق بالهجرة إلى تعزيز جميع حقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن جنسياتهم أو مركزهم كمهاجرين. واضطلعت المفوضية بدور رائد في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الهجرة في إطار جهود الدعوة وبرنامج عمل المجموعة العالمية المشتركة بين الوكالات المعنية بالهجرة، كما أنها تشارك في رئاسة الفريق العامل المعني بالهجرة وحقوق الإنسان والقضايا الجنسانية، جنبا إلى جنب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف.
	واو - أنشطة الرصد والتحقيقات 
	رَصْدُ حقوق الإنسان وتقصي الحقائق بشأنها والتحقيق في مخالفاتها جانب من الجوانب الجوهرية في ولاية المفوضية المتعلقة بالحماية ووظيفة موكلة إلى معظم ممثلياتها الميدانية المعنية بحقوق الإنسان. وتشكل تلك الأنشطة أداة رئيسية لتحديد الانتهاكات والأنماط والأسباب والحلول الممكنة لمختلف شواغل حقوق الإنسان وأزماتها. فعلى سبيل المثال، رصدت المفوضية خلال عام 2013 في كمبوديا 74 نزاعا على الأراضي بين المجتمعات المحلية المتضررة والسلطات والشركات في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وكان نصفها تقريبا يتعلق بامتيازات اقتصادية أو غير ذلك من الامتيازات المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك أراضي الشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى توثيق حالات بعينها، يسرت المفوضية الحوار بين الأطراف في المنازعات، ورصدت إجراءات التقاضي، وأسدت المشورة القانونية والإجرائية.
	وفي غواتيمالا، قامت المفوضية خلال عام 2012 بما عدده 70 بعثة للرصد، وعقدت اجتماعات مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني والضحايا وعائلاتهم، وتابعت ادعاءاتٍ بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان متعلقة بمجالات منها حقوق العمل؛ وحقوق الشعوب الأصلية؛ وانعدام الأمن والنزاع الاجتماعي؛ والحرمان من الحرية؛ والأشخاص ذوي الإعاقة؛ والإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القضائية؛ وإمكانية الوصول إلى الأراضي؛ والعنف ضد المرأة؛ والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.
	أما في تيمور - ليشتي، فقد أصدرت المفوضية في نهاية عام 2008 تقريرا مواضيعيا عن الحق في الغذاء، وذلك بعد إجراء الرصد الميداني من خلال عقد مقابلات مع المجتمعات المحلية، والموردين والمستهلكين والسلطات المحلية، كما رصدت تنفيذ سياسةٍ لدعم زراعة الأرز. وقامت المفوضية بتقييم مدى توافر سياسات واستراتيجيات وطنية ذات صلة بالحق في الغذاء وغيره من الحقوق، ومدى يسر الاستفادة منها، علاوة على الإطار المؤسسي لتنفيذها. 
	وفي السنوات الأخيرة، تزايدت لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق التي أنشأها كل من مجلس حقوق الإنسان والأمين العام والمفوضة السامية للتصدي لحالات انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وغيرها من الجرائم الدولية. وحتى الآن، تدعم المفوضية عمل أكثر من 30 هيئة تحقيق من هذا القبيل. فعلى سبيل المثال، ساهمت المفوضية خلال عام 2012 في إنشاء أربع لجان للتحقيق وبعثة واحدة لتقصي الحقائق أنيط بها تكليف من مجلس حقوق الإنسان. ومن هذه الهيئات بعثةُ تقصي الحقائق المنشأة للتحقيق في الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، التي ركزت على تأثير تلك المستوطنات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعدم التمييز، وحرية الحركة، والمساواة، والإجراءات القانونية الواجبة، ونزاهة المحاكمات، وحرية الأشخاص وأمنهم، وحرية التعبير، والوصول إلى أماكن العبادة، والتعليم، والمياه، والمستوى المعيشي اللائق، والمِلكية، والحصول على الموارد الطبيعية، وسبل الانتصاف الفعالة. وبالمثل، لم يقتصر عملُ لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية على توثيق انتهاكات الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، بل إن اللجنة وثَّقت أيضا القيود المفروضة على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية. وجرى تعديل نسخة من قاعدة المفوضية للبيانات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان في ضوء الاحتياجات المختلفة للجان التحقيق، وكان لقاعدة البيانات هذه التي تيسر رصد انتهاكات طائفة واسعة من الحقوق دورٌ محوري في دعم التحقيقات التي تجريها اللجان.
	زاي - التثقيف والتدريب
	تعزز المفوضية، فيما يتعلق بالتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها. وخصائص حقوق الإنسان هذه يتم التعامل معها، من خلال الأنشطة والمواد المستخدمة في التثقيف والتدريب، بتركيز يتباين حسب نوع المتلقين. ويكفل التعاون مع الخبراء والممارسين من جميع القارات التحققَ من صحةِ تلك المواد على الصعيد الدولي قبل تعميمها. موقع المفوضية الشبكي به أكثر من 400 ترجمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بلغاتِ شعوبٍ من جميع أنحاء العالم. وبفضل هذا المشروع الذي اضطلعت به المفوضية، سجل الإعلان رقما قياسياً في سجل غينيس العالمي باعتباره النص المترجم إلى أكبر عدد من لغات العالم، فهو بحقٍّ أكثر وثائق العالم ”عالميةً“.
	وفي السنوات الخمس الماضية، قامت المفوضيةُ بتدريب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إثيوبيا وإكوادور وتيمور - ليشتي وجمهورية تنزانيا المتحدة وجيبوتي على مهارات الرصد في مجال حقوق الإنسان من أجل توثيق انتهاكات الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإبلاغ عنها. وفي سيراليون، وفرت المفوضية تدريبا بشأن الأثر الناجم عن العنف الجنسي والجنساني استفاد منه 146 من الزعماء التقليديين، وذلك لزيادة معارفهم بشأن هذه المسألة وتعزيز قدرتهم على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية في مجال التصدي للانتهاكات وإذكاء وعيهم بما للعنف الجنسي والجنساني من عواقب على غيره من الحقوق. أما في غواتيمالا، فقد نظمت المفوضية دورتين تدريبيتين لتعزيز المعارف لدى موظفي وزارة الطاقة والتعدين بشأن المعاهدات الدولية التسع لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما فيما يتعلق بالتزام الدول بالتشاور مع الشعوب الأصلية عند وضع السياسات والمشاريع التي تكون ذات تأثير مباشر عليها.
	حاء - المنشورات
	لمفوضية حقوق الإنسان مجموعة تضم حوالي 160 من المطبوعات، وجميعها متاح بعدة لغات رسمية ويتناول المجموعة الكاملة من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومن الأمثلة على بعض المطبوعات التي صدرت مؤخرا والتي تشدد على أهمية ما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وتشابك وتعزيز لبعضها البعض ما يلي: صحيفة الوقائع عن الحق في الغذاء الكافي (التي تُنشر بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة) وصحيفة الوقائع عن الحق في المياه (التي تُنشر بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية وموئل الأمم المتحدة)؛ والدليل المعنون ”دليل خاص بالأعمال التجارية: وضع السياسات في مجال حقوق الإنسان“ (الذي نُشر بالاشتراك مع مبادرة الاتفاق العالمي)؛ والإصدار المعنون ”حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في استراتيجيات قطاع الصحة: تقييم اتساق السياسات“ (الذي نُشر بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي)؛ والمنشور المعنون ”الناس يولدون أحرارا ومتساوين: الميل الجنسي والهوية الجنسانية في القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
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